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 الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان وحمايتـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــسائل : تعزيـ مـ
حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك الـنُهج البديلـة            
ــسان     ـــوق الإنـ ــي بحقـ ــع الفعلـ ــسين التمتـ لتحـ

        والحريـات الأسـاسية
  استقلال القضاة والمحامين    

  
  ين العاممذكرة من الأم    

  
يتــشرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى الجمعيــة العامــة تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة             

  .١٧/٢باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، المقدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 
    

 موجز  

وفي كـــثير . يركـــز هـــذا التقريـــر علـــى إقامـــة العـــدل عـــن طريـــق المحـــاكم العـــسكرية   
دان، يــثير اســتخدام المحــاكم العــسكرية مخــاوف جديــة بــشأن إمكانيــة اللجــوء إلى         البلــ مــن

ــها       القــضاء، ــتي ارتكبت ــسان ال ــسابقة لحقــوق الإن ــهاكات ال والإفــلات مــن العقــاب علــى الانت
الأنظمــة العــسكرية، واســتقلال القــضاء ونزاهتــه، واحتــرام ضــمانات حــصول المتــهمين علــى    

 .محاكمة عادلة
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اســـتقلال المحـــاكم ) أ: (ى أربـــع مـــسائل مـــثيرة للاهتمـــام، وهـــىويركـــز التقريـــر علـــ  
الاختــصاص الشخــصي للمحــاكم العــسكرية، بمــا في ذلــك مــسألة ) ب(العــسكرية وحيادهــا؛ 

الاختصاص الموضـوعي للمحـاكم العـسكرية،       ) ج(التحقيق مع المدنيين وتقديمهم للمحاكمة؛      
وق الإنـسان الـتي يـدعى ارتكابهـا علـى           بما في ذلك مسألة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحق ـ        

ضـــمانات المحاكمـــة العادلـــة في ) د(يـــد أفـــراد عـــسكريين وتقـــديم مرتكبيهـــا للمحاكمـــة؛ و  
 .الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية

وتتنــاول المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين هــذه الــشواغل، وتقتــرح    
لى الرأي القائل بأن اختصاص المحاكم العسكرية يجـب أن يقتـصر   عددا من الحلول التي تستند إ 

ويـتعين علـى الـدول الـتي        . على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية التي يرتكبـها أفـراد عـسكريون           
تنشئ نظم قضاء عسكري أن تهدف إلى كفالـة اسـتقلال المحـاكم العـسكرية وحيادهـا، فـضلا                   

متـع بهـا، بمـا في ذلـك الحـق في الحـصول علـى         عن كفالة إعمال عدد مـن حقـوق الإنـسان والت          
ويــستند هــذا التقريــر إلى تحليــل صــكوك دوليــة  . محاكمــة عادلــة وعلــى وســيلة انتــصاف فعالــة 

وإقليميـة لحقــوق الإنـسان، وإلى الاجتــهاد القــضائي لآليـات دوليــة وإقليميـة لحقــوق الإنــسان،     
 .وردود مستلمة على الاستبيان المتعلق بالقضاء العسكري
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A/68/285
 

4/31 13-42127 
 

  مقدمة  -أولا   
  . لمجلس حقوق الإنسان١٧/٢هذا التقرير مقدم بموجب القرار   - ١
 بــشأن نزاهــة نظــام القــضاء، الــدول ١٩/٣١ودعــا مجلــس حقــوق الإنــسان، في قــراره   - ٢

التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين، إلى كفالة أن تكون تلك المحـاكم                
جزءا أصيلا من النظـام القـضائي العـام، وأن تطبـق أصـول المحاكمـات المعتـرف بهـا في القـانون                       

وبالإضــافة إلى ذلــك، دعــا المجلــس المقــررة . للحــصول علــى محاكمــة عادلــةالــدولي كــضمانات 
الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى مراعاة ذلـك القـرار مراعـاة كاملـة في الاضـطلاع                  

  ).١٠ و ٨انظر الفقرتين (بمهام ولايتها 
الأعـضاء  ، وجهت المقـررة الخاصـة مـذكرة شـفوية إلى الـدول              ١٩/٣١وعملا بالقرار     - ٣

والدول ذات مركز المراقب، تطلب فيها الرد علـى مجموعـة مـن الأسـئلة المتعلقـة بإقامـة العـدل                    
وتود المقررة الخاصة أن تـشكر جميـع الـدول الـتي أرسـلت ردودا               . عن طريق المحاكم العسكرية   
  .)١(كتابية على ذلك الاستبيان

 بهـا المقـررة الخاصـة المعنيـة         ويتضمن هذا التقرير عرضا موجزا للأنشطة التي اضـطلعت          - ٤
، وفرعا مواضيعيا يركز على إقامة العدل عـن طريـق         ٢٠١٣باستقلال القضاة والمحامين في عام      

المحاكم العسكرية، وعلى الامتثال إلى قانون حقوق الإنسان ومعايير حقـوق الإنـسان المعتـرف               
ى وجـه الخـصوص، وهـي،       ويجـري تنـاول المـسائل الأربـع التاليـة، عل ـ          . بها على الصعيد الـدولي    

الاختـصاص الشخـصي للمحـاكم العـسكرية،        ) ب(استقلال المحاكم العـسكرية وحيادهـا؛        )أ(
ــة؛         الولايــة الموضــوعية  ) ج(بمــا في ذلــك مــسألة التحقيــق مــع المــدنيين وتقــديمهم إلى المحاكم

للمحاكم العـسكرية، بمـا في ذلـك مـسألة التحقيـق في ادعـاءات الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق                     
ــا إلى المحاكمــة؛ و       ــديم مرتكبيه ــراد عــسكريين وتق ــد أف ــى ي ــسان عل ــق ضــمانات  ) د(الإن تطبي
  .الحصول على محاكمة عادلة في الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم العسكرية

  
  أنشطة المقررة الخاصة  -ثانيا   

طلبـات  قامت المقررة الخاصة، منذ تقديم آخر تقرير لها إلى الجمعية العامة، بالرد علـى                 - ٥
للقيــام بزيــارات رسميــة تلقتــها مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأوكرانيــا، وإيطاليــا، وزامبيــا،    

ــان، والكرســي الرســولي    ــر، واليون ــائل    . وســوازيلند، وقط ــك، وجهــت رس وبالإضــافة إلى ذل
_________________ 

الأرجنــتين، والنمــسا، وبــيلاروس، وبلغاريــا، وبوركينــا فاســو، وكولومبيــا، والجمهوريــة التــشيكية، وفنلنــدا،   )١(  
ــاد الروســي،          ــا، والاتح ــيرو، وروماني ــود، وب ــل الأس ــان، والمكــسيك، والجب ــان، ولبن ــا واليون ــسا، وألماني وفرن

  . وأوكرانيا، وأوروغوايوإسبانيا، وسويسرا، وتونس،
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تذكيريــة إلى بــنغلاديش، وزمبــابوي، والــصين، والفلــبين، وفيجــي، وكينيــا، وميانمــار، ونيبــال،  
وتـود المقـررة الخاصـة أن تـشكر حكومـة قطـر علـى دعوتهـا لهـا               . يات المتحدة الأمريكيـة   والولا

  .لزيارة البلد
وعُـددت الأنـشطة الـتي اضـطلعت بهـا المقـررة الخاصـة منـذ تقـديم تقريرهـا الــسابق إلى             - ٦

وشــاركت المقــررة ). A/HRC/23/43(الجمعيــة العامــة، في تقريرهــا الى مجلــس حقــوق الإنــسان 
  .نذ ذلك الحين في الأنشطة المبينة أدناهالخاصة م

، حضرت المقررة الخاصة المـشاورة      ٢٠١٣مرس  / آذار ١فبراير و   / شباط ٢٨في يومي     - ٧
، التي نظمهـا برنـامج الأمـم        ٢٠١٥المواضيعية العالمية بشأن الحوكمة وخطة التنمية لما بعد عام          

  .المتحدة الإنمائي، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا
ــرة مــن  وفي   - ٨ ــة إلى الاتحــاد   ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٥ إلى ١٥الفت ــارة رسمي ، قامــت بزي

وسيقدم تقرير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـسادسة والعـشرين، المقـرر               . الروسي
وتــود المقــررة الخاصــة أن تــشكر حكومــة الاتحــاد الروســي  . ٢٠١٤يونيــه /عقــدها في حزيــران

  .تعاونها على
، شـــــاركت في الـــــدورة الثانيـــــة   ٢٠١٣مـــــايو  / أيـــــار٩ إلى ٥ن وفي الفتـــــرة مـــ ــ  - ٩

للجمعيــة العامــة لاتحــاد قــضاة أمريكــا اللاتينيــة، وفي الاجتمــاع الــسنوي للمجموعــة    والــستين
  . الآيبيرية التابعة للرابطة الدولية للقضاة، الذي عقد في سانتياغو-الأمريكية 

تقريرهــا المواضــيعي الــسنوي إلى ، قــدمت المقــررة الخاصــة ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٨وفي   - ١٠
). A.HRC/23/43/Add.1(مجلس حقوق الإنسان، الذي انصب تركيزه على المساعدة القانونيـة       

، وباكـستان   )A/HRC/23/43/Add.1(وقدمت أيضا تقارير عن زياراتهـا الرسميـة إلى الـسلفادور            
)A/HRC/23/43/Add.2( وملـــديف ،)A/HRC/23/43/Add.3(ا عـــن ، وقـــدمت كـــذلك تقريـــر

المــشاورات دون الإقليميــة بــشأن اســتقلال القــضاء في أمريكــا الوســطى، الــتي عقــدتها في بنمــا   
)A/HRC/23/43/Add.4 .( وشــــاركت المقــــررة الخاصــــة، خــــلال الــــدورة الثالثــــة والعــــشرين

مايو، في مناسـبة جانبيـة متعلقـة باسـتقلال القـضاء في الاتحـاد الروسـي،              / أيار ٢٩للمجلس، في   
  .ق خبراءبصفة عضو فري

، في الاجتمـاع الـسنوي      ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٨ إلى   ٢٤وشاركت، في الفترة مـن        - ١١
للمكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة، وفي مــؤتمر متعلــق بتعزيــز حمايــة حقــوق          

  .الإنسان، عقد في فيينا
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  شــاركت في عــدة اجتماعــات للجنــة البلــدان الأمريكيــة  ٢٠١٣يوليــه / تمــوز١٢وفى   - ١٢
  .لحقوق الإنسان، في واشنطن العاصمة

  
  المحاكم العسكرية  -ثالثا   

ــررة          - ١٣ ــة المق ــسكرية في صــلب ولاي ــاكم الع ــل المح ــشاء وعم ــة بإن ــسائل المتعلق ــدخل الم ت
وأولـت المقـررة الخاصـة الحاليـة، وكـذلك سـلفها، الـسيد ليانـدرو ديـسبوي، اهتمامـا                    . الخاصة

عسكرية والمحـاكم الخاصـة، ولا سـيما مـن أجـل النظـر في               كبيرا لمسألة إنشاء وتشغيل المحاكم ال     
ــاب   ــصلة بالإرهـــــ ــضايا المتـــــ ــر (القـــــ  A/HRC/20/19 و A/HRC/11/41 و A/HRC/8/4انظـــــ

  ). A/63/271 و A/62/207 و A/61/384 و E/CN.4/2005/60 و E/CN.4/2004/60 و
ثير مخـاوف   ولاحظت المقررة الخاصـة أن إقامـة العـدل عـن طريـق المحـاكم العـسكرية ن ـ                   - ١٤

ــهاكات حقــوق         ــى انت ــاب عل ــضاء، والإفــلات مــن العق ــق بالاحتكــام إلى الق ــا يتعل ــة فيم جدي
الإنــسان الــسابقة، واســتقلال المحــاكم العــسكرية وحيادهــا، واحتــرام حقــوق المتــهمين المتعلقــة   

  . بالمحاكمة العادلة
دا مـن الحلـول     وتعالج المقررة الخاصـة هـذه الـشواغل في هـذا التقريـر، وتقتـرح لهـا عـد                    - ١٥

بالاستناد إلى الرأي القائل بأن تكفل الدول التي تنشئ محاكم عسكرية أن تكون تلـك المحـاكم                 
جزءا أصيلا من النظام القضائي العام وأن تعمل بكفاءة وتتمتـع بالاسـتقلال والحيـاد، وتـضمن            

ى وسـيلة   إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها، وبخاصة الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعل            
ويتعين أيضا أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية علـى الجـرائم ذات الطبيعـة             . انتصاف فعالة 

  .العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون
  

  المعايير القانونية الدولية  -ألف   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنـه مـن حـق               ١٤تنص المادة     - ١٦

ون قضيته محـل نظـر منـصف وعلـني مـن قبـل محكمـة مختـصة مـستقلة وحياديـة،                      كل فرد أن تك   
ــانون   ــشأة بحكــم الق ــا       . ومن ــسان أحكام ــوق الإن ــة لحق ــصكوك الإقليمي ــن ال ــدد م ــضمن ع ويت

، أن أحكـام المـادة      ٣٢وذكرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في تعليقهـا العـام رقـم                . )٢(مماثلة
ت القضائية التي تدخل في نطـاق تلـك المـادة سـواء كانـت                تنطبق على جميع المحاكم والهيئا     ١٤

  .اعتياديه أو خاصة أو مدنية أو عسكرية

_________________ 
؛ والميثـاق  )٨المادة (؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )٦المادة (انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان       )٢(  

  .)١٣ و ١٢المادتان (؛ والميثاق العربي لحقوق الإنسان )٧المادة (الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
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وتوجد إشارات صريحة إلى المحاكم العـسكرية في المبـادئ والتوجيهـات العامـة المتعلقـة                  - ١٧
دأ والمبــ) أ (٢الجــزء ألــف، المبــدأ (بــالحق في محاكمــة عادلــة وفي المــساعدة القانونيــة في أفريقيــا  

ــسان     )، والجــزء لام)هـــ( ٤ ــة حقــوق الإن ــة بحماي ــادئ المتعلق ، وفي المجموعــة المــستوفاة مــن المب
انظـــر الوثيقـــة   (وتعزيزهـــا مـــن خـــلال اتخـــاذ إجـــراءات لمكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب          

E/CN.4/2005/102/Add.1 ومــن هنــا يــأتي الفهــم العــام بــأن معــايير حقــوق  ). ٢٩، المبــدأ رقــم
 مثـل مبـدأ المـساواة أمـام المحـاكم والهيئـات القـضائية،               -لمتعلقة بإقامة العـدل     الإنسان والمبادئ ا  

والحـــق في المحاكمـــة أمــــام محكمـــة اعتياديــــة مختـــصة تـــستخدم فيهــــا الإجـــراءات القانونيــــة       
والحــق في الحــصول علــى وســيلة انتــصاف فعالــة، ومبــدأ الــشرعية والحــق في محاكمــة     المرعيــة،
  . قضاء العسكري تنطبق بالكامل على ال- عادلة
، صــاغ المقــرر الخـاص للجنــة الفرعيــة المعنيـة بتعزيــز حقــوق الإنــسان   ٢٠٠٦وفي عـام    - ١٨

وحمايتها، السيد ايمانويل ديكو، مجموعة من المبادئ التي تنظم إقامـة العـدل عـن طريـق المحـاكم                   
نظومـة  ويتمثل الهدف من تلك المبادئ في وضـع م       ). E/CN.4/2006/58انظر الوثيقة   (العسكرية  

). ١٠الفقـرة  (حد أدنى من القواعد القابلة للتطبيـق عالميـا مـن أجـل تنظـيم القـضاء العـسكري              
وقد وضعت هذه المبـادئ بالتـشاور مـع خـبراء في مجـال حقـوق الإنـسان وأشـخاص حقـوقيين                      
وأفــراد عــسكريين مــن جميــع أنحــاء العــالم، وهــي تتــضمن أحكامــا محــددة بــشأن إنــشاء المحــاكم 

وتـستند المبـادئ إلى فكـرة أن القـضاء العـسكري يجـب أن يكـون جــزءا        . فتـها العـسكرية ووظي 
وقــد وردت إشــارة ). ١٧ والمبــدأ رقــم ١انظــر المبــدأ رقــم (أصــيلا مــن النظــام القــضائي العــام 

  . )٣(إيجابية إلى المبادئ في الفقه القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
ل فقــه القــانون الــدولي بالاســتناد إلى المبــادئ  وجــرى إعــداد مجموعــة هامــة مــن أعمــا    - ١٩

ــسان المرتبطــة بإقامــة العــدل   العامــة ــسان   . لحقــوق الإن وقامــت هيئــات معاهــدات حقــوق الإن
وآليــات حقــوق الإنــسان الإقليميــة، بجانــب عــدد مــن المكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات   

 إنـشاء المحـاكم العـسكرية    الخاصة، بتسليط الـضوء علـى التحـديات البـارزة الـتي قـد تـنجم عـن              
وتوظيفها، في ما يتعلق بالإعمال التام والفعال لحقوق الإنسان، على النحو المنـصوص عليـه في                
العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية وفي صـــكوك حقـــوق الإنـــسان الدوليـــة  

  .والإقليمية الأخرى
  

_________________ 
  .٢٠٠٦مايو / أيار٤، الحكم المؤرخ ٤٧٥٣٣/٩٩، الطلب رقم )٦رقم (يا انظر مثلا، إرغين ضد ترك  )٣(  
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  طبيعة وأهداف المحاكم العسكرية  -بـاء   
ــد بم ــ  - ٢٠ ــصاصات المحــاكم العــسكرية      تزاي ــاه إلى الحــد مــن اخت وشــهد . رور الــزمن الاتج

النمــوذج التقليــدي للقــضاء العــسكري، الــذي يتــولى فيــه مــن يــصدر الأوامــر عمــل القاضــي،    
تغييرات هامة مضطردة أدت إلى تزايـد وتـيرة إدمـاج المحـاكم العـسكرية في نظـام العدالـة العـام                      

بلـدان عمـل المحـاكم العـسكرية تمامـا في وقـت الـسلم،               وألغت عـدة    . باعتبارها فرعا متخصصا  
ــراد         ــد أف ــى ي ــا عل ــدعى ارتكابه ــتي ي ــشأن المخالفــات ال وأحالــت مــسؤولية إصــدار الأحكــام ب

  .أو الهيئات التأديبية/عسكريين إلى المحاكم العادية و
وتتخــذ نظــم العدالــة العــسكرية في بعــض البلــدان هيئــة محــاكم مخصــصة أو خاصــة أو     - ٢١
وينبغـي أن يكـون فهـم       . ئية، لكـن هـذه الأنـواع مـن المحـاكم لم توضـع لهـا تعـاريف بعـد                   استثنا

طبيعة هذه المحـاكم جليـا كـي يتـسنى صـياغة التعـاريف بـشكل دقيـق، ومـن ثم تجنـب الارتبـاك                   
وتتخــذ المحــاكم العــسكرية أشــكالا متباينــة في الــدول المختلفــة، . والخطــأ في تحديــد خصائــصها

  . )٤( لوضع تصنيفات نوعية للمحاكم العسكرية مهمة شديدة الصعوبةويجعل هذا أية محاولة
وفي كـــثير مـــن نظـــم العدالـــة العـــسكرية، ولا ســـيما الـــنظم المـــستمدة مـــن النمـــوذج    - ٢٢

البريطاني، يمكن التمييز بين الولاية القضائية ذات الإجراءات الموجزة ونظـم المحـاكم العـسكرية               
هذه الـنظم، يكـون مـن اختـصاص ضـباط الـصف البـت في                وفي مثل   . الأكثر تمسكا بالرسميات  

ادعاءات مخالفة قواعد الانضباط العسكري التي تثار ضـد أفـراد ينتمـون إلى التسلـسل القيـادي                  
لوحداتهم، إما عن طريق شكل من أشكال المحاكة بـإجراءات مـوجزة أو باتخـاذ إجـراءات غـير                

سميـــات يـــرأس المحاكمـــات قـــضاة وفي نظـــم القـــضاء العـــسكري الأكثـــر تمـــسكا بالر. قـــضائية
عسكريون وتتبع فيها قواعد إجراءات وإثبات ذات تفاصـيل أوفى، وتـشمل دائـرة اختـصاصها                

وفي كــثير مــن الــنظم الوطنيــة، تتــاح للمتــهمين فرصــة الاختيــار بــين   . الجــرائم الأشــد خطــورة
ــول أمــام محكمــة عــسكرية، في حــالات جــرائم مع      ــإجراءات مــوجزة وبــين المث ــةالمحاكمــة ب . ين

 أمريكيـة الـتي تـستند إلى محـاكم عـسكرية تعقـد بنظـام        -أيضا التمييز بين النظم الأنجلو     ويمكن
ــز       ــة الــتي تتمي ــة القاري ــنظم الأوروبي ــة، وبــين ال ــدعاوى الفردي الأغــراض المخصــصة للنظــر في ال

  .)٥(بوجود محاكم دائمة

_________________ 
ــدرو  -واو   )٤(   ــديريكو أنـــ ــدولي   - فيـــ ــانون الـــ ــسكرية والقـــ ــضائية العـــ ــة القـــ ــان، الولايـــ ــاكم :  غوزمـــ المحـــ

، )٢٠٠٤لجنــة الحقــوقيين الدوليــة، جنيــف،   (١والانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان، المجلــد   العــسكرية
  .١٥٧-١٥٤ص  ص

، في موســوعة مــاكس بلانــك للقــانون الــدولي العــام، المجلــد الــسابع  ”المحــاكم العــسكرية“مايكــل غيبــسون،   )٥(  
  ).٢٠١٣مطبعة جامعة أوكسفورد، (
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 الـسماح للقـوات    وفي بعض البلدان، يتمثل الهـدف الأساسـي للمحـاكم العـسكرية في              - ٢٣
. المــسلحة بمعالجــة المــسائل الــتي تتــصل مباشــرة بالانــضباط والكفــاءة والــروح المعنويــة للجــيش  

، أن الـسلطات  )٦(وجاء في قرار نموذجي بـشأن ضـرورة وجـود نظـام قـضاء عـسكري منفـصل              
العسكرية يجب أن تكون قادرة على فرض الانضباط بفعالية وكفـاءة في صـفوف القـوات مـن                  

  . )٧(ة بقاء الجيش في حالة استعدادأجل كفال
إلاّ أن ضرورة وجود محاكم منفصلة من أجل إنفاذ المعايير التأديبية الخاصـة في الجـيش                  - ٢٤

ولا يزال الغرض الأساسي من المحاكم العسكرية في كـثير مـن       . غير متفق عليها من قبل الجميع     
 وينتـهي الأمـر إلى أن تـصبح     الدول هـو خدمـة المـصالح العـسكرية عوضـا عـن مـصالح المجتمـع،                

عوضـا عـن أن تكـون       ” العـدو في الـداخل    “هذه المحاكم سلاحا يـستخدم لمكافحـة مـا يـسمى            
والواقع أن التاريخ الحديث يزخر بأمثلة عديدة لـنظم عـسكرية اسـتبدادية            . أداة لتأديب للأفراد  

ها المـساءلة عـن     استخدمت المحاكم العسكرية أداة لإيذاء الـسكان ومـنح نفـسها امتيـازات تجنب ـ             
  ).A/61/384انظر الوثيقة (أفعالها 
ويجب أن تؤسس المحاكم العسكرية بموجب قانون، وأن تكون جزءا من نظـام العدالـة       - ٢٥

في هـذا التقريـر علـى    ” محكمـة عـسكرية  “ويقتـصر اسـتخدام عبـارة      . العادي التـشكيل للدولـة    
ــضاء العــسكري    ــضيق في الق ــا ال ــك، . الإشــارة إلى معناه ــع ذل ــارات   وم  ســتنطبق بعــض الاعتب

الــواردة في هــذا التقريــر أيــضا علــى الهيئــات القــضائية وشــبه القــضائية المنــشأة لمحاكمــة الأفــراد   
  .العسكريين والمدنيين، مع مراعاة مقتضيات اختلاف الحال

  
  موقع المحاكم العسكرية داخل هياكل الدولة    

ــة     - ٢٦ ــسلطة  يختلــف موقــع المحــاكم العــسكرية داخــل هياكــل الدول ــها بال ، وكــذلك علاقت
وفي كثير مـن البلـدان، تكـون المحـاكم العـسكرية جـزءا              . ، من بلد إلى آخر    ”العادية“القضائية  

وفي بلـدان أخـرى، لا تـدخل    . من السلطة القضائية، الـتي تـشكل فيهـا أحيانـا فرعـا متخصـصا              
 التنفيذيـة ممثلـة في   المحاكم العسكرية في نطاق الولاية القضائية العاديـة وتكـون ملحقـة بالـسلطة           

وفي عدة بلدان، تحتفظ الولاية القضائية العادية بسلطة مراجعـة          . وزارة الدفاع في أحيان كثيرة    
ولتحقيـق هـذه الغايـة، تنـشئ بعـض البلـدان قـسما        . القرارات التي تـصدرها المحـاكم العـسكرية       

  . القضاة العاديينعسكريا خاصا في إطار المحكمة العليا، أو تلحق أفرادا عسكريين للعمل مع
_________________ 

  .١٩٩٢فبراير / شباط١٣ المؤرخ ٢٢١٠٣ضد جينيرو ، القرار رقم . المحكمة العليا الكندية، ر  )٦(  
 International human rights law and the administration of justice through military“مايكـل غيبـسون،     )٧(  

tribunals: preserving utility while precluding impunity” في ،Journal of International Law and 

International Relations ٤٨-١ص ص ) ٢٠٠٨ (١، رقم ٤، المجلد.  
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  تشكيل المحاكم العسكرية    
ففـي كـثير مـن      . تختلف ممارسات الدول أيضا فيمـا يتعلـق بتـشكيل المحـاكم العـسكرية               - ٢٧

البلدان يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على أفراد القوات المسلحة العاملين أو المتقاعدين مـن              
وفي بعـض الحـالات، لا يُـشتَرط قانونـا       . ذوي التدريب المناسب أو المؤهلات في مجـال القـانون         

وفي بلـدان أخـرى،     . أن يكون القضاة العسكريون حاصلين على أي تـدريب في مجـال القـانون             
تتألف المحاكم العسكرية من قضاة محترفين، عسكريين أو مـدنيين، مـن ذوي الخـبرة العـسكرية                 

  .والمعرفة بمقتضيات تشغيل القوات المسلحة
 الوطنية عادة على أن يمتلك القضاة العسكريون ما يشترط حـصول            وتنص التشريعات   - ٢٨

ويجـوز، في البلـدان الـتي      . القضاة المدنيين عليه من الدرجات العلمية والتدريب في مجال القانون         
تدار فيهـا المحـاكم العـسكرية عـن طريـق الـسلطة القـضائية العاديـة، أن يقـدِّم أفـراد عـسكريون                        

  .المساعدة للقضاة المدنيين
  

  السلطات في إطار الولاية القضائية    
تحكم التشريعات الوطنية المحاكم العـسكرية بطرائـق مختلفـة فيمـا يتعلـق بالاختـصاص،                  - ٢٩

  . مثل الاختصاص الشخصي والإقليمي والزمني و الموضوعي
وفي كــثير مــن البلــدان، يقتــصر الاختــصاص الشخــصي للمحــاكم العــسكرية علــى           - ٣٠

المخالفات المتعلقة بالانضباط العسكري، الـتي يُـدّعى ارتكابهـا علـى يـد أفـراد                الأفعال الجنائية و  
وفي بعـــض الحـــالات، يـــنص الدســـتور صـــراحة علـــى حظـــر ممارســـة  . عـــسكريين في الخدمـــة

اختصاص المحاكم العسكرية على الأشخاص الذين لا ينتمـون إلى القـوات المـسلحة، وعلـى أن                 
وفي كولومبيـا، علـى سـبيل المثـال، قـضت      .  الحـالات تفصل المحاكم العاديـة فقـط في مثـل تلـك     

، بـأن محاكمـة المـدنيين       ١٩٨٧مارس  / آذار ٥ المؤرخ   ٢٠المحكمة العدلية العليا، في قرارها رقم       
  . أمام المحاكم العسكرية ممارسة غير دستورية

وفي بعض الأحيان، يمتد الاختصاص الشخـصي للمحـاكم العـسكرية ليـشمل المـدنيين                 - ٣١
أو أمـاكن وجـودهم الجغـرافي، أو وفقـا لطبيعـة            /شبهون العـسكريين بحكـم وظـائفهم و       الذين ي ـ 

وقد تشمل هـذه الفئـة المـدنيين الـذين يعملـون في القـوات المـسلحة أو                  . الجريمة المدعى ارتكابها  
يتمركزون داخل منشأة عسكرية أو بالقرب منها، والأشخاص الذين يرتكبـون جـرائم تعامـل               

. كرية، والأشخاص الـذين يرتكبـون جـرائم بـالتواطؤ مـع أفـراد عـسكريين               معاملة الجرائم العس  
وفي بعض البلدان، تحال قضايا الإرهاب وغيرهـا مـن الجـرائم الخطـيرة ضـد الدولـة إلى المحـاكم                     

  .العسكرية أيضا
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الجريمـة  “ولا يوجد معنى متفق عليه فيما بـين نظـم العدالـة العـسكرية المختلفـة لعبـارة                     - ٣٢
ــة والحــق القــانوني أو المــصلحة الــتي يحميهــا     . ”العــسكرية وعلــى أســاس طبيعــة الجريمــة المرتكب

  :القانون، تجرِّم القوانين العسكرية الأفعال التالية
وهـي الجـرائم الـتي تتـصل بطبيعتـها وبـشكل            : الجرائم العسكرية بالمعنى الحرفي     )أ(  

دمـة أو العـصيان أو   حصري بمصالح ذات طابع عسكري يحميها القانون، مثـل الهـروب مـن الخ             
  التخلي عن الموقع أو مركز القيادة؛ 

وهي الجرائم التي تنتـهك حقـوق أو مـصالح          : الجرائم العسكرية بالمعنى الواسع     )ب(  
قانونيـــة عاديـــة وعـــسكرية معـــا، لكـــن تعتـــبر الحقـــوق القانونيـــة أو المـــصالح العـــسكرية هـــي    

  فيها؛ الغالبة
ــشكِّل جــرائم   : كريةبالعــس” الــشبيهة“الجــرائم العاديــة   )ج(   وهــي الأفعــال الــتي تُ

وتعامل باعتبارها جرائم عسكرية بـسبب ظـروف ارتكابهـا         ” العادي“بموجب القانون الجنائي    
، مثــل ســرقة الممتلكــات العــسكرية مــن قِبَــل المــدنيين العــاملين في   )كالأفعــال المتــصلة بالعمــل(

  .القوات المسلحة
لعـسكرية الوظـائف القـضائية والـسلطات التأديبيـة          وفي معظم البلدان، تمارس المحـاكم ا        - ٣٣

ــسيطة        ــة والمخالفــات الب ــدعاوى الجنائي في آن واحــد، وتملــك اختــصاص النظــر في كــل مــن ال
وفي بلـدان أخـرى، تخـتص المحـاكم         . لقواعد الانضباط التي يرتكبها أفراد مـن القـوات المـسلحة          
ئل الجنائية في دائرة اختـصاص المحـاكم        العسكرية بالبت في المسائل التأديبية فقط، وتندرج المسا       

، ”الأفعـــال المتـــصلة بالعمـــل“وتـــستند نظـــم قـــضائية عـــسكرية كـــثيرة إلى مفهـــوم  . العاديـــة
ــتي ــرائم ذات        الـ ــى الجـ ــط علـ ــيس فقـ ــصاصها لـ ــة اختـ ــسكرية بممارسـ ــاكم العـ ــسمح للمحـ تـ

ــة ــة أيــضا       الطبيع ــات التأديبي ــى الجــرائم ذات التبع ــل وعل ــسكرية البحتــة، ب ظــم وتحــصر ن. الع
اختــصاص المحــاكم العــسكرية في الجــرائم ذات الطبيعــة العــسكرية البحتــة الــتي يرتكبــها   أخــرى

  .أفراد عسكريون
وبصرف النظر عن خصوصيات النظم القـضائية الوطنيـة المفـردة، تـود المقـررة الخاصـة            - ٣٤

أن تؤكــد أن الغــرض الأوحــد للمحــاكم العــسكرية يجــب أن يكــون هــو التحقيــق في المــسائل    
الطبيعـــة العـــسكرية البحتـــة الـــتي يرتكبـــها أفـــراد عـــسكريون، ورفـــع قـــضايا بـــشأنها           ذات

  .مرتكبيها ومحاكمة
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  التحديات المتعلقة بالمحاكم العسكرية  -رابعا   
  استقلال المحاكم العسكرية وحيادها  -ألف   

ــدعم ســيادة          - ٣٥ ــتي ت ــادئ الأساســية ال ــضائية عــن المب ــسلطة الق ــق مفهــوم اســتقلال ال ينبث
نون، ولا ســيما مبــدأ الفــصل بــين الــسلطات، الــذي يمثــل نقطــة ارتكــاز أي نظــام قــضائي   القــا

 من تعليقهـا العـام   ١٩ و ١٨ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرتين        . مستقل ومحايد 
، أن مفهوم المحكمة المختصة والمستقلة والمحايدة، المنـشأة بحكـم القـانون، حـسبما ورد                ٣٢رقم  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، يعـني، بـصرف             ١٤ من المادة    ١في الفقرة   
النظر عن المسمى، هيئة منشأة بحكم القانون، ومستقلة عـن الـسلطتين التنفيذيـة والتـشريعية أو                 
ــصلة           ــها مــن البــت في المــسائل القانونيــة المت ــع في حــالات معينــة باســتقلال قــضائي يمكن تتمت

ــاب  ــإجراءات ذات ط ــضائيب ــضائية     . ع ق ــة الق ــصاص الهيئ ــضا أن شــرط اخت ــة أي وأكــدت اللجن
  .واستقلالها وحيادها هو حق مطلق لا يخضع لأي استثناء

ويجــب أن يُكفَــل اســتقلال المحــاكم العــسكرية بموجــب القــانون وعلــى أعلــى مــستوى    - ٣٦
، يـنص المبـدأ     وتمشيا مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القـضائية          . ممكن
 مـن مـشروع المبـادئ الـتي تحكـم إقامـة العـدل عـن طريـق المحـاكم العـسكرية، علـى أنـه                ١رقم  
يحوز إنشاء المحاكم العسكرية، حـال وجودهـا، إلا بموجـب الدسـتور أو القـانون، وبـاحترام                   لا

وحـتى عنـدما يكفـل الدسـتور اسـتقلال الـسلطة القـضائية، يجـب                . مبدأ الفـصل بـين الـسلطات      
ولذلك، يجب على الدوام أن تمتثل التـشريعات        .  ضمان استقلالها على المستوى التشريعي     أيضا

  ).٢٢، الفقرة A/HRC/11/41انظر الوثيقة (الوطنية إلى هذا المبدأ 
بيد أن هـذه    . وفي عدد من البلدان، يتضمن الدستور أحكاماً تتعلق بالمحاكم العسكرية           - ٣٧

بعضها على مجـرد إحالـة عمليـات إنـشاء وتـشغيل المحـاكم          وينص  . الاحكام تتباين في مضمونها   
وهناك أحكام أخرى أكثر تحديـدا، وترمـي إلى تنظـيم سـلطات             . العسكرية إلى القانون العادي   

  . الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، وكذلك تشكيلها واستقلالها
لة مؤسـسيا عـن     ويتطلب مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون المحاكم العسكرية منفص           - ٣٨

الفــرعين التنفيــذي والتــشريعي للــسلطة، بغيــة تجنــب أي تــدخل في عمليــة إقامــة العــدل، بمــا في 
 من مـشروع    ١٣وفي هذا الصدد، ينص المبدأ رقم       . ذلك التدخل من قِبَل السلطات العسكرية     

يين المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على أن يُكفـل للقـضاة العـسكر                
ويــشير . مركــز يــضمن اســتقلالهم وحيــادهم، ولا ســيما في مواجهــة التسلــسل الهرمــي للقيــادة 

التعليق علـى هـذا المبـدأ إلى وجـوب حمايـة اسـتقلال القـضاة الـذي يكفلـه القـانون في مواجهـة                      
التسلسل الهرمي العسكري حماية دقيقة وتجنب أي تبعيـة مباشـرة أو غـير مباشـرة، سـواء كـان                    
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ــق  ــر يتعل ــضاة         الأم ــة للق ــاة المهني ــث تطــور الحي ــن حي ــسه أو م ــة نف ــام العدال ــيم وســير نظ  بتنظ
  ). ٤٦، الفقرة E/CN.4/2006/58(العسكريين 

وفي معظــم البلــدان، يخــضع اســتقلال القــضاة العــسكريين، وكــذلك طرائــق اختيــارهم   - ٣٩
ــهم ومعاشــاتهم       ــد شــروط عمل ــنحهم أجــرا مناســبا وتحدي ــصاصاتهم وم ــد اخت ــهم وتحدي  وتعيين

وتختلــف طرائــق اختيــار وتعــيين القــضاة . التقاعديــة وســن تقاعــدهم، لأحكــام القــوانين العاديــة
إذ يجري اختيـار القـضاة العـسكريين في بعـض البلـدان مـن قائمـة            . العسكريين من بلد إلى آخر    

أسمــاء مرشــحين مــؤهلين مــسرحين مــن الخدمــة العــسكرية، ويتــولى تعيينــهم مجلــس قــضائي أو   
وفي بعـض   . وفي بلدان أخـرى يجـري اختيـارهم عـن طريـق امتحانـات تنافـسية               . المحاكم العادية 

وتتبـاين أيـضا    . الحالات يجري اختيار القـضاة العـسكريين وتعيينـهم مـن قبـل الـسلطة التنفيذيـة                
ممارسات الدول في ما يتعلق بمدة بقاء القـضاة العـسكريين في وظـائفهم، حيـث يجـري تعيينـهم               

  . بعض البلدانلفترة محدودة من الوقت في 
ــم        - ٤٠ ــام رقـ ــا العـ ــسان في تعليقهـ ــوق الإنـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ــرت اللجنـ ــرط ٣٢وذكـ ، أن شـ

الاســتقلالية يــشير، علــى وجــه الخــصوص، إلى إجــراءات تعــيين القــضاة ومــؤهلاتهم وضــمانات 
كفالة أمنهم الـوظيفي، والـشروط الـتي تحكـم ترقيـاتهم ونقلـهم وتعليـق وظـائفهم ووقفهـم مـن             

ت استقلال القضاء استقلالاً فعلياً عن التدخل الـسياسي مـن جانـب الـسلطتين       العمل، وضمانا 
وقد عرضت على الهيئـات القـضائية الدوليـة والإقليميـة أعـداد كـبيرة مـن         . التنفيذية والتشريعية 

الحالات المتعلقة بالمحاكم العسكرية نتجت عنها اجتهادات قضائية بشأن اسـتيفاء تلـك المحـاكم               
  . لكفالة استقلالها وحيادهاللشروط الضرورية

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، في قـضية مـارتن ضـد المملكـة المتحـدة، أنـه                    - ٤١
كي يتسنى تحديد ما إذا كان في الإمكان اعتبار المحكمة هيئة مستقلة، يجـب أن يـولى الاعتبـار،             

مانات وقايتــهم مــن في جملــة أمــور، لطريقــة تعــيين أعــضائها ومــدة احتفــاظهم بوظــائفهم، وضــ
وخلـصت المحكمـة في     . الضغوط الخارجية، وما إذا كان مظهر الهيئة المعنية يدل على اسـتقلالها           

ــة          ــاديين في المحكم ــراد الع ــدنيين أو الأف ــشاركة الم ــشكل م ــد ت ــا ق ــه بينم ــدعوى، إلى أن ــك ال تل
 الـدعوى في  العسكرية مساهمة بقدر ما في كفالة استقلالها، فإنها لا تؤثر بقدر كاف على سـير            

مجملــها، بمــا في ذلــك التــأثير علــى الأعــضاء العــسكريين للمحكمــة، علــى نحــو يــستوفي شــروط 
وتــشير . )٨( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  ٦الاســتقلالية والحيــاد الــواردة في المــادة  

يتعلق بهـا،   المحكمة في هذا الحكم إلى قضية فيندلي ضد المملكة المتحدة، التي رأت المحكمة فيما               
_________________ 

، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٤، الحكـم المـؤرخ      ٤٠٤٢٦٩٨مارتن ضد المملكة المتحـدة، الطلـب رقـم            )٨(  
  .٥١ و ٤١الفقرتان 
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أن هنــاك عيوبــا أساســية في نظــام المحــاكم العــسكرية بالمملكــة المتحــدة، بــسبب الــدور المنــوط    
  . )٩(بالضباط العسكريين المسؤولين عن عقد تلك المحاكم

وفيما يتعلق بالـضباط المـسؤولين عـن عقـد المحـاكم، أشـارت المقـررة الخاصـة إلى أنهـم                       - ٤٢
على التأثير بـشكل كـبير علـى اسـتقلال المحـاكم العـسكرية              قادرون، رهنا بدورهم ووظيفتهم،     

وحيادها، في الحالات التي يملكون فيها سلطة حل المحكمة أو التأثير علـى نتيجـة الـدعوى بـأي             
ويجـب أن يعـرِّف القـانون دور ومهـام الـضباط المـسؤولين عـن        . شكل آخر، على سـبيل المثـال      

ي تــدخل مــن هــذا القبيــل، كــي يتــسنى عقــد المحــاكم ويحــدد بــشكل واضــح الــضمانات ضــد أ
لهؤلاء الضباط العمل بصورة مستقلة عن أيـة ضـغوط خارجيـة، مـن جهـة، ومـن أجـل مـنعهم                      

  .من التصرف بطرائق قد تحول دون إقامة العدل بشكل مستقل ومحايد، من الجهة الأخرى
ر ضــد بالامــارا إيريبــاوقــررت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، في قــضية     - ٤٣
، أن العلاقة العضوية بين هيكل المحاكم العـسكرية وتـشكيلها في شـيلي، تعـني ضـمنيا أن                   شيلي

تلــك المحــاكم تتــألف مــن أعــضاء عــسكريين لا يزالــون في الخدمــة ويرأســهم ضــباط ذوو رتــب 
أعلى في التسلسل الهرمي للقيادة، وأن تعيينـهم لـيس مرهونـا بمهـاراتهم ومـؤهلاتهم المهنيـة الـتي                    

 لهم إمكانية شغل لوظائف قضائية، وأنه لا توجـد ضـمانات كافيـة لحمايتـهم ضـد فقـدان               تتيح
ــشغلوا وظــائف قــضاة أو       ــيم المطلــوب في مجــال القــانون كــي ي الوظيفــة، وأنهــم لم يتلقــوا التعل

ولاحظــت . )١٠(ويعــني كــل هــذا ضــمنيا فقــدان المحــاكم لاســتقلالها وحيادهــا  . مــدعين عــامين
ــضية كاســتيل  ــضاء      المحكمــة، في ق ــا للق ــيرو، أن تعــيين أعــضاء المحكمــة العلي ــروزي ضــد ب لو بيت

العسكري، وهـي أعلـى هيئـة في سـلك القـضاء العـسكري في بـيرو، علـى يـد الـوزير المـسؤول                  
القطــاع ذي الــصلة، يــشكل ســببا كافيــا لإلقــاء ظــلال كثيفــة مــن الــشك علــى اســتقلال     عــن

  .)١١(القضاة العسكريين
شمل الجوانب المؤسسية والفردية، فـإن شـرط الحيـاد يتـصل            ومع أن استقلال القضاء ي      - ٤٤

ولـشرط الحيـاد   . بالجوانب الفردية بشكل رئيـسي، وتحديـدا بالـسلوك الـذي يتميـز بـه القاضـي             
أولا، يجب أن يؤدي القضاة واجباتهم القضائية بدون أي تحامـل أو تحيـز، وألاَّ تكـون     . وجهان

امهم، وأن يمتنعـوا عـن التـصرف بأيـة طريقـة            لديهم تصورات مسبقة عن الدعوى المعروضة أم ـ      
وثانيا، يجب أن يكـون حيـاد القـضاة ظـاهرا           . تخدم مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر      

_________________ 
  .١٩٩٧فبراير / شباط٢٥، الحكم المؤرخ ٢٢١٠٧/٩٣فيندلي ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم   )٩(  
  .١٣٥، السلسلة جيم، رقم ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاتي٢٢بالامارا إيريبارن ضد شيلى، الحكم المؤرخ   )١٠(  
  .٥٢، السلسلة جيم، رقم ١٩٩٩مايو / أيار٣٠للو بيتروزي وآخرون ضد بيرو، الحكم المؤرخ كاستي  )١١(  
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ــة الجمهــور وأصــحاب المهــن        ــؤدي إلى كــسب ثق ــة ت ــصرفوا بطريق ــادي، وأن يت للمراقــب الع
  . )١٢(عزز تلك الثقةالقانونية والأطراف المتقاضية في حياد القاضي ونزاهة السلطة القضائية وت

وفي قضية إيـرغين ضـد تركيـا، الـتي حـوكم فيهـا رئـيس تحريـر إحـدى الـصحف أمـام                    - ٤٥
محكمة عسكرية بتهمة التحريض على التهرب من الخدمة العـسكرية، رأت المحكمـة الأوروبيـة                
لحقوق الإنسان أن الحالات التي تملك المحكمة العسكرية فيها اختصاص محاكمة شـخص مـدني     

ارتكــاب أفعــال ضــد القــوات المــسلحة قــد تــثير قــدرا معقــولا مــن الــشك بــشأن الحيــاد     علــى 
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن النظام القضائي الـذي تملـك فيـه المحكمـة              . الموضوعي للمحكمة 

العسكرية سلطة محاكمة شخص لا ينتمي إلى القـوات المـسلحة قـد يـسهل الاعتقـاد بـأن تلـك                     
لـتي ينبغـي أن تفـصل بـين المحكمـة وأطـراف الـدعوى الجنائيـة، حـتى إذا             الممارسة تمحو المسافة ا   

  .كانت هناك ضمانات كافية لكفالة استقلال تلك المحكمة
  

  محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية  -بـاء   
ذكـــرت المقـــررة الخاصـــة المعنيـــة باســـتقلال القـــضاة والمحـــامين في عـــدة مناســـبات أن    - ٤٦

سكرية أو محاكم الإجراءات الموجزة لمحاكمة المـدنيين باسـم الأمـن الـوطني              استخدام المحاكم الع  
أو حالات الطوارئ أو مكافحة الإرهاب ممارسة شائعة لدواعي الأسف، وتتعارض مـع جميـع               

ــا       ــول به ــسوابق المعم ــوانين ال ــة وق ــة والإقليمي ــايير الدولي ــة  (المع ــر الوثيق ، E/CN.4/2004/60انظ
وتنعكس هذه الملاحظة أيضا في اسـتنتاجات المكلفـين بولايـات           ). ل، على سبيل المثا   ٦٠الفقرة

  . )١٣(في إطار الإجراءات الخاصة
ولا تتناول معاهدات حقوق الإنسان مـسألة محاكمـة المـدنيين أمـام المحـاكم العـسكرية                   - ٤٧

ــشكل صــريح  ــهادات      . ب ــة والاجت ــة غــير الملزم ــصكوك القانوني ــك، يــشير عــدد مــن ال ومــع ذل
 الآليـــات الدوليـــة والإقليميـــة إلى ظهـــور اتجـــاه قـــوي مـــضاد لتوســـيع نطـــاق القـــضائية لـــبعض

  . اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين
وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاسـتقلال الـسلطة القـضائية علـى أن لكـل فـرد                    - ٤٨

راءات القانونيــة الحــق في أن يحــاكم أمــام المحــاكم العاديــة أو الهيئــات القــضائية الــتي تطبــق الإج ــ
المقررة، وعلى أنه لا يجوز إنشاء هيئات قـضائية لا تطبـق الإجـراءات القانونيـة المقـررة حـسب                    

_________________ 
  ).، المرفقE/CN.4/2003/65( من مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، ٢انظر القيمة   )١٢(  
 Approaches and responses of the UN human rights mechanisms to exceptional courts“ألـيكس كـونتي،     )١٣(  

and human rights commissions” في ،“Guantanamo and Beyond: Exceptional Courts and Military 

Commissions in Comparative Perspective” مطبعـة جامعـة   (، )محـررون (، فيونولا ني أولين و أورين غروس
  ).٢٠١٣كامبريدج، 
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ــة أو الهيئــات القــضائية      الأصــول للنظــر في الــدعاوى، بغــرض إزاحــة اختــصاص المحــاكم العادي
  ).٥المبدأ رقم (

الـتي تحكـم إقامـة       مـن مـشروع المبـادئ        ٥وعلى نـسق هـذا الموقـف، يـنص المبـدأ رقـم                - ٤٩
العدل عن طريق المحاكم العسكرية التي تحكم إقامة العدل من خـلال المحـاكم العـسكرية، علـى                  
أنه لا يجوز من حيث المبدأ أن تملك المحـاكم العـسكرية اختـصاص محاكمـة المـدنيين، وعلـى أن                     

ووردت . يــةتكفــل الدولــة محاكمــة المــدنيين المتــهمين بارتكــاب أفعــال جنائيــة في المحــاكم المدن   
إشارة في التعليـق علـى ذلـك المبـدأ، إلى أن ممارسـة محاكمـة المـدنيين في المحـاكم العـسكرية تـثير                  
مــشاكل خطــيرة فيمــا يتعلــق بإقامــة العدالــة علــى نحــو يتــسم بالإنــصاف والحيــاد والاســتقلال،  

ديـة للعدالـة    وكثيرا ما يُبَرر ذلك بـضرورة تفعيـل إجـراءات اسـتثنائية لا تتوافـق مـع المعـايير العا                   
  ).٢٠، الفقرة E/CN.4/2006/58انظر الوثيقة (

ــن ممارســة            - ٥٠ ــدول م ــأن تحــد ال ــضا ب ــة الأخــرى أي ــصكوك الدولي ــن ال ــدد م ويوصــي ع
  . )١٤(اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين لصالح الولاية القضائية العادية

، إلى  ٣٢يقهـا العـام رقـم        مـن تعل   ٢٢وتشير اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، في الفقـرة             - ٥١
أنه على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية لا يمنـع محاكمـة المـدنيين         
في محــاكم عــسكرية أو محــاكم خاصــة، فهــو يــشترط أن تمتثــل هــذه المحاكمــات امتثــالا كــاملا   

حكمـة المعنيـة إلى     مـن العهـد، وألاّ يـؤدي الطـابع العـسكري أو الخـاص للم              ١٤لمتطلبات المـادة    
وعلاوة على ذلك أوضحت اللجنـة أن محاكمـة         . تقييد أو تعديل الضمانات التي يكفلها العهد      

المدنيين في المحاكم العسكرية يجـب أن تكـون مـن بـاب الاسـتثناء، بمعـنى أن يقتـصر ذلـك علـى                  
كمــات الــدعاوى الــتي تــستطيع فيهــا الدولــة الطــرف في العهــد إثبــات أن اللجــوء إلى تلــك المحا 

ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجديـة، وعلـى الحـالات الـتي تعجـز فيهـا المحـاكم                     
المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليهـا الأفـراد وفئـة تـصنيف الجـرائم            

، فيمـا  ولذا تتحمل الدولة الطرف التي تلجأ إلى المحـاكم العـسكرية لمحاكمـة المـدنيين        . قيد النظر 
عجـز المحـاكم المدنيـة العاديـة عـن إجـراء            ) أ: (يتعلق بفئة معينة من الأفراد، عبء إثبات ما يلي        

أن البـدائل الأخـرى مـن المحـاكم الخاصـة أو المحـاكم المدنيـة ذات الإجـراءات          ) ب(المحاكمات؛  
 الحمايـة   أن المقاضاة أمام المحـاكم العـسكرية تكفـل        ) ج(الأمنية المشددة لا تفي بذلك الغرض؛       

_________________ 
ة بحماية حقوق الإنـسان وتعزيزهـا مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات       انظر مثلا المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلق      )١٤(  

؛ والمبــادئ والتوجيهــات العامــة )٢٩، المبــدأ رقــم E/CN.4/2005/102/Add.1(لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب 
؛ وتقريـر الفريـق العامـل       ))ج(الجزء لام، الفقـرة     (بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في افريقيا          

  . لمجلس حقوق الإنسان١٩/٣١؛ والقرار )٦٨،  الفقرة E/CN.4/4(بالاحتجاز التعسفي المعني 
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وذهبـت اللجنـة إلى أبعـد مـن ذلـك في            .  مـن العهـد    ١٤الكاملة لحقوق المتهمين بموجب المـادة       
 مـن العهـد،     ٤٠ملاحظاتها الختامية على التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـادة                  

  . )١٥(حيث دعت الحكومات في عدة بلدان إلى حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
وتشير الاجتهادات القضائية للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، إلى أن مجـرد الاحتكـام إلى                 - ٥٢

النصوص القانونية المحلية لتقديم فئة معينة مـن الجـرائم الخطـيرة بغـرض النظـر فيهـا أمـام المحـاكم                   
 العسكرية لا يشكل حجة كافية لتبرير التقاضي أمام تلك المحاكم، وفقا للعهـد الـدولي الخـاص                

وخلـصت اللجنـة بـلا اسـتثناء إلى أنـه، في حالـة عـدم وجـود مـبرر                    . بالحقوق المدنية والسياسية  
محدد لـضرورة تقـديم فئـة معينـة مـن المـدنيين للمحاكمـة أمـام المحـاكم العـسكرية، تكـون تلـك                         

  . )١٦( من العهد١٤المحاكمات مناقضة للضمانات المحدد في المادة 
ظهـر اتجاهـا يرمـي إلى الحـد مـن الاختـصاص الشخـصي               والواقع أن ممارسات الـدول ت       - ٥٣

للمحاكم العسكرية على الجرائم والمخالفات المتعلقة بالانضباط، التي يـدعى ارتكابهـا مـن قبـل                
ــة    ــاء الخدمـ ــسكرين أثنـ ــراد عـ ــدنيين     . أفـ ــة بالمـ ــتثناءات المتعلقـ ــير الاسـ ــياغة وتفاسـ ــو صـ وتنحـ

ــسكرية إلى أن تكــون ضــيقة ا    ذوي ــشبيهة بالع ــة  (لنطــاق الوظــائف ال ، A/63/223انظــر الوثيق
  ).٢٦الفقرة 
وتــود المقــررة الخاصــة أن تؤكــد أن محاكمــة المــدنيين أمــام محــاكم عــسكرية أو محــاكم    - ٥٤

خاصــة يــثير قــضايا خطــيرة بهــا فيمــا يتــصل بكفالــة اســتقلالية إقامــة العــدل عــن طريــق المحــاكم  
ــادة     ــضمانات المنــصوص عليهــا في الم ــرام ال ــرى أن  . ن العهــد مــ١٤العــسكرية واحت ــذلك ت ول

اختصاص المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر علـى الجـرائم ذات الطبيعـة العـسكرية البحتـة الـتي                
  .يرتكبها أفراد عسكريون

ــضاً أن مفهــوم     - ٥٥ ــضرورة“وتعتقــد المقــررة الخاصــة أي ــة   ” ال ــة المعني ــه اللجن ــذي حددت ال
رض محاكمـة المــدنيين، يَفتَــرض عجــز  بحقـوق الإنــسان لتبريــر اللجـوء إلى المحــاكم العــسكرية بغ ــ 

المحاكم العادية عن ممارسة اختصاصها في مواجهة فئات معينة من الأفراد، مثل المدنيين المعـالين               
لأفـــراد عـــسكريين متمركـــزين خـــارج الحـــدود والمـــوظفين المـــدنيين الـــذين يرافقـــون القـــوات 

_________________ 
؛ ولبنـان   )٢٠، الفقرة   CCPR/C/79/Add.79(الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من سلوفاكيا        : انظر مثلا   )١٥(  

)CCPR/C/79/Add.78 (؛ وشــــــــيلي )١٤، الفقــــــــرةCCPR/C/CHL/CO5 ؛ وطاجيكــــــــستان )٥، الفقــــــــرة
)CCPR/CO/84/TJK (؛ وإكوادور )١٨، الفقرةCCPR/C/ECU/CO ٥، الفقرة.(  

، ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٩،  CCPR/C/101/D/1813/2008انظر إبتريـر ديريـك مبونغـو أكوانغـا ضـد الكـاميرون،                )١٦(  
؛ وسـالم عباسـي     ٢٠٠٧سـبتمبر   / ايلـول  ٢٦،  CCPR/C/90/D/1173/2003وعبد الحميد بنجديد ضـد الجزائـر،        

ــد الجزا ــر، ضــ ــارس / آذار٢٨، CCPR/C/89/D/1172/2003ئــ ــستان،  ٢٠٠٧مــ ــد طاجيكــ ــا ضــ ؛ وغوربانوفــ
CCPR/C/79/D/1096/2002 ،٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦.  
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في مثــل هــذه الحــالات، أن  وهــي تــرى . )١٧(العــسكرية، كالمقــاولين أو الطبــاخين أو المتــرجمين 
وجود هذا الاختصاص قد يكون ضروريا لمنع حالات الإفلات من العقاب بحكم الواقـع، الـتي    
تنشأ في الحالات التي يرافق فيها المدنيون القـوات العـسكرية في مهـام انتـشار خارجيـة في دول                 

ثــل هــذه  ومــع ذلــك، يقــع عــبء إثبــات وجــود م  ٧.ذات نظــم قانونيــة ضــعيفة أو غــير فعّالــة 
الظروف الاستثنائية الـتي تتطلـب محاكمـة المـدنيين في محـاكم عـسكرية علـى عـاتق الدولـة الـتي                       

  .ترسلهم
ــة تكــون ملزمــة         - ٥٦ ــشكل جــازم أن الدول ــك، تعتقــد المقــررة الخاصــة ب وعــلاوة علــى ذل

ــستطيع        ــا وخــضوعها للمــساءلة، كــي ت ــها وكفاءته ــة ونزاهت ــضمان اســتقلالية المحــاكم العادي ب
م الــدقيق بأحكــام ومعــايير قــانون حقــوق الإنــسان المعمــول بهــا، بمــا في ذلــك ضــمانات   الالتــزا

ولا يمكــن التــذرع بعــدم الوفــاء بهــذا الالتــزام  . المحاكمــة العادلــة والاجــراءات القانونيــة الواجبــة
لتبريـــر اســـتخدام المحـــاكم العـــسكرية أو المحـــاكم الخاصـــة لمحاكمـــة المـــدنيين في ظـــل لظـــروف  

يه، لا ينبغي تحت أي ظـرف، أن تمـارس محكمـة عـسكرية منـشأة في إقلـيم دولـة                     وعل. استثنائية
  .معينة اختصاصها لمحاكمة مدنيين متهمين بارتكاب أفعال جنائية في ذات الإقليم

  
  طبيعة الجرائم التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم العسكرية  -جيم   

لمحــاكم العــسكرية بالاختــصاص   يتــصل أحــد المجــالات الأشــد تعقيــدا فيمــا يتعلــق با        - ٥٧
وعلــى غــرار . الموضــوعي لتلــك المحــاكم، أي أنــواع الجــرائم الــتي تنــدرج في دائــرة اختــصاصها 

مــسألة الاختــصاص الشخــصي، لا تــشتمل المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان علــى تعريــف   
للاختــصاص الموضــوعي للمحــاكم العــسكرية ولا علــى تعريــف للفعــل الــذي يــشكل جريمــة      

ية، أو تحدد طبيعة الأفعال الجنائية أو انتهاكات قواعد الانضباط العسكري الـتي تنـدرج          عسكر
  . في دائرة اختصاص القضاء العسكري

وتتــضمن الــصكوك الدوليــة والإقليميــة التاليــة، ضــمن صــكوك أخــرى، إشــارات إلى      - ٥٨
ع الأشـخاص   الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جمي ـ      : الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية، وهي    

ــسري،           ــاء الق ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــشأن حماي ــلان ب ــسري، والإع ــاء الق ــن الاختف م
والمجموعــة المــستوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان وتعزيزهــا مــن خــلال اتخــاذ    
إجراءات لمكافحة الإفـلات مـن العقـاب، والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في المحاكمـة العادلـة                     

_________________ 
تلاحظ المقررة الخاصة أن الوضع القانوني لهذه الفئة من الأفراد عادة ما تتحكم فيه اتفاقـات مركـز القـوات،        )١٧(  

لة تحديد الدولة التي تـضطلع بالولايـة القـضائية الرئيـسية والدولـة الـتي تـضطلع                  التي تعالج، في جملة أمور، مسأ     
بالولاية القضائية الثانوية فيما يتصل بالأفعال الجنائية والجرائم الأخرى الـتي يـدعى ارتكابهـا علـى يـد مـدنيين        

  .مرافقين للقوات العسكرية في إقليم الدولة المستقبلة
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عدة القانونيـة في أفريقيـا، ومـشروع المبـادئ الـتي تحكـم إقامـة العـدل عـن طريـق المحـاكم              والمسا
وعلى وجه الخصوص، يـنص مـشروع المبـادئ الـتي تحكـم إقامـة العـدل عـن طريـق                     . العسكرية

المحــاكم العــسكرية علــى أن يكــون اختــصاص المحــاكم العــسكرية مقــصوراً علــى الجــرائم ذات   
  ). ٨المبدأ رقم (لتي يرتكبها أفراد عسكريون الطبيعة العسكرية البحتة ا

ــق المحــاكم           - ٥٩ ــدل عــن طري ــة الع ــتي تحكــم إقام ــادئ ال ــى مــشروع المب ــق عل ــشير التعلي وي
العسكرية إلى وجوب ألا يشكل اختـصاص المحـاكم العـسكرية خروجـاً مـن حيـث المبـدأ علـى                  

بـل أن  . اكمـة مـن قِبـل النظـراء    القانون العام، بما يمثل امتيـازاً قـضائياً أو شـكلاً مـن أشـكال المح        
يظل ذلك الأمر استثناءً وينطبـق فقـط علـى متطلبـات الخدمـة العـسكرية، أي في الحـالات الـتي                

مثـل بعـد مـسافة      (تكون فيها المحاكم الوطنية عـاجزة عـن ممارسـة اختـصاصها لأسـباب عمليـة                 
ــان حـــدوث الفعـــل  ــة ذات الاختـــصاص الميـــداني  )مكـ ــاكم المحليـ ــا تكـــون المحـ ــة ، بينمـ  مواجهـ

  ).٢٩، الفقرة E/CN.4/2006/58(بالحصانات المنبثقة عن الولاية القضائية 
ــة          - ٦٠ ــراف المكلف ــسان والأط ــوق الإن ــدات حق ــات معاه ــضائي لهيئ ــهاد الق وينحــو الاجت

بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان الإقليمية بـشأن هـذه المـسألة، إلى         
سكرية في الجرائم العسكرية ذات طـابع الانـضباط البحـت، ولـيس             حصر اختصاص المحاكم الع   
وعلى وجـه الخـصوص، قامـت لجنـة البلـدان الأمريكيـة ومحكمـة               . الأفعال ذات الطبيعة الجنائية   

ـــ        ــا يعــرف ب ــسان بوضــع م ــوق الإن ــة لحق ــدان الأمريكي ــة “البل ــدأ الوظيفي ــصر  ”مب ــذى يق ، ال
ب فيمـا يتـصل بمهـام عـسكرية، ليقتـصر           اختصاص القضاء العـسكري علـى الجـرائم الـتي ترتك ـ          

الاختصاص بذلك على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية التي يرتكبها أفراد من القـوات المـسلحة    
  ). ٢٦، الفقرة A/61/384انظر الوثيقة (

كالاغتــصاب أو (إلاّ أن العــاملين في المجــال العــسكري يــشيرون إلى أن الفعــل الجنــائي    - ٦١
يد جنـدي لا يقـل في مخالفتـه لقواعـد الانـضباط عـن الجريمـة العـسكرية                   المرتكب على   ) السرقة

ولـذلك لا يميِّـز كـثير مـن نظـم القـضاء العـسكري بـين الفعـل                   . البحتة، مثل التمرد أو العصيان    
، ’جـرم العمـل  ‘وفي مثـل هـذه الـنظم القائمـة علـى مفهـوم             . الجنائي وانتـهاك قواعـد الانـضباط      
ــراد العــسكريين في   تمــارس المحــاكم العــسكرية الوظــائ  ــة بحــق الأف ف القــضائية والــسلطة التأديبي

  .واحد آن
ويُظهِــر تحليــل أجــري علــى ممارســات الــدول أيــضا وجــود اتجــاه لحــصر الاختــصاص       - ٦٢

الموضــوعي للمحــاكم العــسكرية في الأفعــال الجنائيــة وانتــهاكات قواعــد الانــضباط العــسكري  
ين، تـــستطيع المحـــاكم العـــسكرية ممارســـة  وفي الأرجنـــت. المرتكبـــة مـــن قبـــل أفـــراد عـــسكريين 

الــتي يرتكبــها أفــراد   ” الجــرائم ذات الطبيعــة العــسكرية البحتــة   “اختــصاصها فقــط في مجــال   
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عــسكريون أثنــاء أداء واجبــاتهم، وفي ظــروف اســتثنائية فقــط، كــأن تعجــز المحــاكم المدنيــة عــن 
  .إجراء المحاكمات، الشئ الذي يشكل مثالا يحتذى للممارسات الجيدة

  
  محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان    

فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية، تتعلق مـسألة أساسـية ومـثيرة           - ٦٣
للخـــلاف بـــين المهنـــيين في مجـــال حقـــوق الإنـــسان والمجـــال العـــسكري، باختـــصاص المحـــاكم  

لأفراد العسكريين المتهمين بارتكـاب جـرائم تـشمل انتـهاكات           العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة ا    
  . جسيمة لحقوق الإنسان

وتـنص  . ويتضمن عدد قليل من الـصكوك الدوليـة أحكامـا محـددة بـشأن هـذه المـسألة                   - ٦٤
ــسان وتعزيزهــا مــن خــلال اتخــاذ        ــة حقــوق الإن ــادئ المتعلقــة بحماي المجموعــة المــستوفاة مــن المب

 من العقاب علـى وجـوب أن يقتـصر اختـصاص المحـاكم العـسكرية                إجراءات لمكافحة الإفلات  
على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة، التي يرتكبها أفراد عسكريون، باسـتثناء انتـهاكات         
حقوق الإنسان التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم المحلية العاديـة، أو حـسب الاقتـضاء، في                 

ون الدولي، اختصاص محكمة جنائيـة دوليـة أو ذات سمـة دوليـة              حالة الجرائم الخطيرة وفقا للقان    
  ). ٢٩المبدأ رقم (

وتقـــضي كـــل مـــن اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة المتعلقـــة بحـــالات الاختفـــاء القـــسري     - ٦٥
للأشخاص، في مادتها التاسعة، والإعلان بشأن حماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسرين                 

لأشخاص الذين يُدعى أنهـم مـسؤولون عـن الاختفـاء القـسري             ، بأن يحاكم ا   ١٦في مادته رقم    
. أمام المحاكم العاديـة، وتـستثنى مـن ذلـك جميـع المحـاكم الخاصـة، ولا سـيما المحـاكم العـسكرية                    

وقامت لجنة مناهضة التعذيب، وكذلك المقـرر الخـاص المعـني بالتعـذيب، بالتأكيـد مجـددا علـى                
، A/56/156انظر الـوثيقتين    (ب أمام محاكم عسكرية     وجوب أن يحاكم الأفراد المتهمون بالتعذي     

  )).أ (١٦، الفقرة CAT/C/PER/CO/4، و )ي (٣٩الفقرة 
 مـن مـشروع المبـادئ الـتي تحكـم إقامـة العـدل عـن طريـق المحـاكم                     ٩وينص المبدأ رقم      - ٦٦

العسكرية على أنه ينبغي، في جميـع الظـروف، أن يحـل اختـصاص المحـاكم العاديـة محـل المحـاكم                      
ــل        ا ــسان، مث ــوق الإن ــهاكات الجــسيمة لحق ــات في الانت ــإجراء التحقيق ــق ب ــا يتعل ــسكرية فيم لع

حالات الإعدام خـارج نطـاق القـضاء والاختفـاء القـسري والتعـذيب، وإقامـة دعـاوى جنائيـة                    
  . ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم

ن وراء هـذا الحكـم ذات   ، أن الفكـرة الأساسـية م ـ   ٩ويوضح التعليـق علـى المبـدأ رقـم            - ٦٧
أولا، أن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان يقع خـارج نطـاق الوظـائف الـتي يمارسـها            . شقين
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وثانيا، أن المحاكم العسكرية لا يمكـن الوثـوق بهـا في محاكمـة     ). A/61/384(الأفراد العسكريون  
 الانتـهاكات   مثل هذه الجرائم الخطيرة بشكل صحيح، لأنهـا قـد تميـل إلى التـستر علـى مـرتكبي                  

وجـاء في التعليـق   . الخطيرة لحقـوق الإنـسان مـن الأفـراد العـسكريين، ولا سـيما كبـار الـضباط               
أيــضا أن الــتحفظ علــى اختــصاص المحــاكم العــسكرية لــصالح المحــاكم العاديــة سيــشكل خطــوة  
حاسمة تجاه تجنب جميع أشكال الإفلات من العقاب، وإتاحة إمكانيـة مراعـاة حقـوق الـضحايا                 

  ). ٣٢، الفقرة E/CN.4/2006/58( كامل في جميع مراحل إجراءات النظر في الدعوى بشكل
ويـــدعم فقـــه هيئـــات معاهـــدات حقـــوق الإنـــسان هـــذا المبـــدأ، وكـــذلك اجتـــهاداتها    - ٦٨

وقد أحاطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علمـا، مـع القلـق، في ملاحظاتهـا الختاميـة                 . القضائية
ثــال، بــأن نظــام القــضاء العــسكري مــا زال يمــارس اختــصاصا في عــن كولومبيــا، علــى ســبيل الم

قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء الـتي يُـدعى أن مرتكبيهـا مـن أفـراد قـوات الأمـن، وطلبـت           
اللجنة إلى حكومة كولومبيا أن تكفل إجـراء تحقيقـات نزيهـة في الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق                   

فـل بقـاء تلـك الجـرائم بـصورة واضـحة وفعليـة        الإنسان عن طريـق نظـام القـضاء العـادي، وتك          
ــصاص المحــاكم العــسكرية     ــرة CCPR/C/COL/CO/6(خــارج نطــاق اخت ــدمت ). ١٤، الفق وق

ــيرو      ــن بـــ ــة مـــ ــارير المقدمـــ ــة عـــــن التقـــ ــا الختاميـــ ــة في ملاحظاتهـــ ــيات مماثلـــ ــة توصـــ اللجنـــ
)CCPR/C/PER/CO/5 (، والمكـــــسيك )١٧، الفقـــــرةCCPR/C/MEX/CO/5 ١١، الفقـــــرة( ،

، وجمهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى )١٤، الفقـــــرة CCPR/C/RUS/CO/6(د الروســـــي والاتحـــــا
)CCPR/C/CAF/CO/2 ــرة ــارير أخــرى )١٢، الفق ــة،  . ، ضــمن تق وفي إحــدى الحــالات الحديث

ــدياً واســتثنائياً،      ــه تقيي ــة أن اختــصاص القــضاء العــسكري ينبغــي أن يكــون نطاق أكــدت اللجن
 تحكم إقامة العدل عن طريـق المحـاكم العـسكرية            من مشروع المبادئ التي    ٩وأشارت إلى المبدأ    
  . )١٨(دعما لهذا المنطق

وبالمثل، أشار المقـرر الخـاص الـسابق المعـني باسـتقلال القـضاة والمحـامين إلى أن ممارسـة               - ٦٩
اختصاص المحـاكم العـسكرية علـى الجـرائم الـتي تـشمل ادعـاءات بارتكـاب انتـهاكات لحقـوق                    

م العديـد مـن ضـحايا انتـهاكات حقـوق الإنـسان في سـعيهم                الإنسان تشكل حاجزا خطيرا أما    
وتوصل عـدد آخـر مـن المكلفـين بولايـات في إطـار              ). ١٨، الفقرة   A/61/384(لإحقاق العدالة   

، ٣٧٥، الفقــرة E/CN.4/2005/65انظــر الوثــائق  (الإجــراءات الخاصــة إلى اســتنتاجات مماثلــة    
  ). A/HRC/16/51/Add.3 و E/CN.4/1998/38/Add.2 و

ومع ذلك يقول العاملون في المجـال العـسكري إنـه علـى الـرغم مـن صـحة القـول بـأن                         - ٧٠
انتهاكات حقوق الإنسان لا تدخل تماما في نطاق واجبات الأفـراد العـسكريين، فـإن ارتكـاب      

_________________ 
  .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١١، CCPR/106/D/1548/2007وسي، خولودوفا ضد الاتحاد الر  )١٨(  
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جــرائم عاديــة، مثــل القتــل أو الاغتــصاب أو الاحتيــال أو الــسرقة، لا يــدخل كــذلك في نطــاق 
دَّعي هؤلاء أن الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان            وي. الواجبات العسكرية 

تشكل في ذات الوقت جرائم ومخالفات تتعلق بالانضباط، ويتعين من ثم أن تكون قابلـة للنظـر            
ــايير         ــق مع ــة وجــود القــضاء العــسكري هــي تطبي ــام المحــاكم العــسكرية، حيــث أن عل ــا أم فيه

  . الانضباط في الجيش
نظر عن هذا الرأي، فقد دفـع الانتـشار الواسـع لانتـهاكات حقـوق الإنـسان                 وبغض ال   - ٧١

ــدانا كــثيرة في المنطقــة إلى       ــة بل ــدان أمريكــا اللاتيني ــد المجــالس العــسكرية الحاكمــة في بل علــى ي
تقليص اختصاص المحاكم العسكرية في مجال محاكمة الأفـراد العـسكريين المـرتكبين لانتـهاكات               

قـررة الخاصـة تـسليط الـضوء علـى مثـالين مـن كولومبيـا والمكـسيك،                  وتود الم . حقوق الإنسان 
 مـن الدسـتور مـن       ٢٢١في كولومبيـا، عـدلت المـادة        : ترى أنهما تمثلان ممارسات جيـدة، وهمـا       

أجل استبعاد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثـل الإبـادة الجماعيـة والاختفـاء القـسري                
والتعـذيب والتـشريد القـسري، مـن نطـاق اختـصاص         والاعدام بـلا محاكمـة، والعنـف الجنـسي          

، قـرارا  ٢٠١٢أغـسطس  /القضاء العـسكري؛ وفى المكـسيك، أصـدرت المحكمـة العليـا، في آب      
ــهاكات           ــضايا المتعلقــة بانت ــسكري للنظــر في الق ــام القــضاء الع ــن اســتخدام نظ ــا يحــد م تاريخي

  .)١٩(الإنسان حقوق
  

  لمرفوعة أمام المحاكم العسكريةضمانات المحاكمة العادلة في الدعاوى ا  -دال   
يتضمن مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية عـددا مـن                 - ٧٢

. الأحكــام المتعلقــة بــضمانات المحاكمــة العادلــة في الــدعاوى المرفوعــة أمــام المحــاكم العــسكرية   
 جميــع الظــروف،  علــى وجــوب أن تحتــرم المحــاكم العــسكرية وتطبــق، في ٢ويــنص المبــدأ رقــم 

 مـن   ١٤مبادئ القانون الدولي المتصلة بالمحاكمة العادلة، علـى النحـو المنـصوص عليـه في المـادة                  
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأحكام المقابلـة لهـا في المعاهـدات الإقليميـة                

_________________ 
 من قانون القضاء العسكري     ٥٧في الجزء الثاني من المادة      ) أ(أعلنت المحكمة العليا في المكسيك مجافاة الفقرة          )١٩(  

ظـرا إلى   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنـسان، ن ١-٨ و ٢للعرف، باعتبار أنها لا تتفق مع أحكام المادتين         
أنه، وفقا للاجتهاد القضائي لمحكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، تكـون الهيئـات الفـضائية أو المحـاكم                     
ذات الاختصاص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها أفراد عسكريون أثناء تصريف مهـام وظـائفهم أو بنـاء علـى                     

نيين، هـي المحـاكم الجنائيـة العاديـة ولـيس محـاكم             مقتضياتها، أو المعاقبة علـى تلـك الجـرائم، ولـسوء حـظ المـد              
القضاء العسكري؛ ويضفي ذلك أيضا الشرعية على قيام الضحايا وأفـراد أسـرهم بتقـديم التماسـات الحمايـة                   

وبـذلك تم تقلـيص     . أو الاعتراض على قـرارات المحـاكم العـسكرية الـتي تعتـبر نفـسها مختـصة دون وجـه حـق                     
 على حالات الجرائم المتعلقة بالانضباط العـسكري دون أن تكـون فيهـا              اختصاص القضاء العسكري ليقتصر   

  .أطراف مدنية
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تصة ومـستقلة ومحايـدة     وتشير مبادئ أخرى إلى الحق في المثول أمام محكمة مخ         . لحقوق الإنسان 
؛ وحـق الـدفاع والحـق في محاكمـة     )١٤المبـدأ رقـم    (؛ والحق في محاكمـة علنيـة        )١٣المبدأ رقم   (

  ). ١٧المبدأ رقم (؛ والحق في الاستئناف أمام المحاكم المدنية )١٥المبدأ (عادلة ومنصفة 
ك الحـق في    وتعرب آليات حقوق الإنـسان في كـثير مـن الأحيـان عـن قلقهـا إزاء انتـها                    - ٧٣

المحاكمـــة العادلـــة، أو فقـــدان الـــضمانات الـــتي تكفلـــها في الـــدعاوى المرفوعـــة أمـــام المحـــاكم    
وعلى سبيل المثال، أعـرب المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان في                    . العسكرية

سياق مكافحة الإرهاب، عن قلقه إزاء تدني ضمانات المحاكمة العادلة الذي كـثيرا مـا تتـصف                 
به ممارسات المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة، والذي يعزى إلى طول فتـرات الاحتجـاز قبـل                
المحاكمــة، مــع عــدم إتاحــة الفرصــة الكافيــة للاســتعانة بمستــشار قــانوني، والتغــول علــى ســرية     
المعلومات بين المحامي وموكله، وفرض قيود صارمة على الحق في الاستئناف والإفـراج بكفالـة               

)A/63/223 ٢٧، الفقرة.(  
  

  حق الدفاع    
يكتسب حق المتهم في أن يكون له ممثل قانوني يختاره بنفسه أهميـة خاصـة فيمـا يتعلـق                     - ٧٤

وتمـشيا مـع العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              . بالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العـسكرية     
 الـتي تحكـم إقامـة العـدل         مـن مـشروع المبـادئ      ١٥في المبـدأ رقـم      ) هـ(والسياسية، تنص الفقرة    

عن طريق المحاكم العسكرية، علـى أنـه لكـل شـخص اتهـم بارتكـاب جريمـة الحـق في أن يـدافع                       
عن نفسه بشخصه أو عن طريق محام من اختياره، وله الحـق في أن يُخطـر بحقـه في وجـود مـن                       

هـا بنفـسه   يدافع عنه، والحق في الحصول على المساعدة القانونيـة، إذا لم يكـن قـادرا علـى توفير               
  . واقتضت مصلحة العدالة ذلك

 إلى أن مبـدأ حريـة اختيـار محـامي الـدفاع تتـضمن             ١٥ويشير التعليـق علـى المبـدأ رقـم            - ٧٥
حق المتهمين في أن يكون بمقدورهم الاستعانة بمحام من اختيـارهم إن لم يرغبـوا في الاسـتفادة                  

 لـــوحظ أن مـــشاركة لكـــن). ٥٣، الفقـــرة E/CN.4/2006/58(مـــن مـــساعدة محـــام عـــسكري 
مستــشار قــانوني مــن اختيــار المتــهم تــصبح مقيــدة أو تــستبعد في ظــروف معينــة، كــأن تمــارس    

وفي هـذا الـصدد، ترغـب المقـررة الخاصـة          . )٢٠(المحكمة العسكرية اختصاصها خارج إقليم البلد     
في أن تؤكد وجوب كفالـة حريـة اختيـار محـامي الـدفاع في جميـع الظـروف، وعلـى أن يكـون                 

_________________ 
، الفقـرة   ٤، المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، رقـم           )١٩٨٠(انظر، على سبيل المثال، أرتيكو ضد إيطاليا          )٢٠(  

ــسرا  ٣٣ ــة لحقــوق الإنــسان، رقــم   )١٩٩٣(؛ وإمبريوســكيا ضــد سوي ؛ ٣٨رة ، الفقــ٥٦، المحكمــة الأوروبي
  .٣٨، الفقرة ٢٧، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، رقم )١٩٩٨(وداوود ضد البرتغال 
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ي نوع من القيود على هذا الحق حالة استثنائية للغاية، تفاديـا للمـساس بمـصداقية نظـام       فرض أ 
  .القضاء العسكري

وفي بعــض البلــدان، يكــون للأشــخاص المتــهمين بارتكــاب أفعــال جنائيــة ذات طبيعــة     - ٧٦
بيـد أنـه   . عسكرية الحق في الاختيار ما بين الحصول على مساعدة محام مدني أو محام عـسكري          

ففـي فنلنـدا مــثلا، لا يجـوز أن يـؤدي أحــد     . يوجـد محـامون عــسكريون في كـثير مـن الــدول    لا 
أفراد القوات المسلحة دور محامي الدفاع، لأنه يحظر على المسؤولين الحكوميين شـغل مناصـب               

وفي بعـض الـدول، قـد يكـون        . أو القيام بأعمـال علـى نحـو قـد يـؤدي إلى تـضارب في المـصالح                 
ــار الش  ــع في بعــض     الحــق في الاختي ــدا أو مــستبعدا بحكــم الواق ــانوني مقي ــشار الق خــصي للمست

الظــروف الاســتثنائية، مثــل ارتكــاب الجريمــة المــدعى بهــا وإجــراء المحاكمــة عليهــا خــارج إقلــيم   
وقد يكون من الضروري في هاتين الحالتين أن يتولى الدفاع عن المتـهم محـام عـسكري                 . الدولة

 قد يُستبعد الحـق في الحـصول علـى مـساعدة مستـشار      وعلاوة على ذلك،. مستقل وذو كفاءة  
 أي مــن -قـانوني في حالــة المحاكمــة بــإجراءات مــوجزة علـى جنحــة بــسيطة تتعلــق بالانــضباط   

 في العهــد ١٤ مــن المــادة ٣نــوع الجــرائم غــير ذات الــسمة الجنائيــة بــالمعنى المقــصود في الفقــرة  
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 مــن مــشروع ١٥كــد المقــررة الخاصــة، وفقــا لمــا ورد في التعليــق علــى المبــدأ رقــم   وتؤ  - ٧٧
المبــادئ الــتي تحكــم إقامــة العــدل عــن طريــق المحــاكم العــسكرية، وجــوب أن تُكفــل بالكامــل     
للشخص الذي يواجه تهما أمام محكمة عسكرية، إمكانيـة اختيـار الاسـتعانة بمحـام مـدني حـتى                   

ويجـب عـلاوة علـى ذلـك، في حالـة قبـول الـشخص               . كري له في حالة توفير خدمات محام عس     
أن يكون مستشاره أحد المحامين العسكريين، أن تُكفـل للمحـامي العـسكري ذات الـضمانات                
ــاءة          ــن الموضــوعية والكف ــروح م ــه العمــل ب ــسنى ل ــدني، كــي يت ــانوني الم ــشار الق المتاحــة للمست

  .لهوالاستقلال، ويتوفر بذلك قدر كاف من عدم التحامل في عم
وبالإضافة إلى ذلـك، يتطلـب حـق المتـهم في الاتـصال بمستـشاره القـانوني أن تتـاح لـه                        - ٧٨

كذلك إمكانية الاتصال الفوري بالمستشار، وأن يكون المستشار حاضرا في جميع مراحل سـير              
الدعوى، بما في ذلك مرحلة الاستجواب وقبل المثول أمام المحكمة، وأن تكون الاتصالات مـع               

وفي معظــم .  ســرية ومميــزة، وأن تتــاح خــدمات متــرجم شــفوي كلمــا دعــت الحاجــةالمستــشار
. البلدان، يكون للمتهم الحق في الحصول على الاستشارة القانونية عقـب القـبض عليـه مباشـرة     

وفي بلــدان أخــرى، يــستطيع المتــهم ممارســة حقــه في الالتقــاء بمحاميــه علــى انفــراد فقــط عقــب  
 مـن المبـادئ   ٧ياق، تود المقـررة الخاصـة الإشـارة إلى المبـدأ رقـم            وفي هذا الس  . مثوله أمام قاض  

ــع        ــضا لجمي ــى أن تكفــل الحكومــات أي ــنص عل ــذي ي ــشأن دور المحــامين، ال الأمــم الأساســية ب
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الأشــخاص المقبــوض علــيهم أو المحتجــزين، بتهمـــة جنائيــة أو بــدون تهمــة جنائيــة، إمكانيـــة         
يد عن ثمان وأربعين ساعة من وقـت القـبض          الاستعانة بمحام بشكل فوري، وخلال مهلة لا تز       

  .عليهم أو احتجازهم، في جميع الأحوال
  

  تكافؤ الفرص    
من المعايير الهامة للمحاكمة العادلة في المسائل الجنائية احترام مبدأ تكـافؤ الفـرص بـين                  - ٧٩

 ويتطلــب هــذا المبــدأ، في جملــة أمــور، أن يُمــنح كــل طــرف الفرصــة لتقــديم . الادعــاء والــدفاع
ويعني هذا حـصول جميـع   . مرافعته في ظروف لا تنتقص كثيرا من امتيازاته بالمقارنة مع خصمه  

الأطراف على حقوق إجرائية متساوية ما لم تتمايز هـذه الحقـوق بموجـب القـانون وعلـى نحـو                    
ويجب، في حالة وجود تمايز، أن يكون التمايز نسبيا وأن يقابلـه            . له مبررات موضوعية معقولة   

ناسب من أجل كفالة حصول المتهم علـى محاكمـة عادلـة، كمـا يجـب ألاّ يتـسبب في                    مكافئ م 
 في التعليــق العــام رقــم   ١٣انظــر الفقــرة   (ضــرر فعلــي للمــدعى عليــه أو إجحــاف في حقــه      

  ). للجنة المعنية بحقوق الإنسان ٣٢
 عنـدما  وقد يُنتهك هذا المبـدأ في الـدعاوى الجنائيـة المعروضـة أمـام المحـاكم العـسكرية،             - ٨٠

يحجــم الادعــاء مــثلا، عــن كــشف جميــع الأدلــة الماديــة الــتي في حوزتــه للــدفاع، ســواء لــصالح    
وفي هـذا الـصدد، يـنص المبـدأ         . المدعى عليه أو ضـده، بحجـة أنهـا معلومـات ذات طبيعـة سـرية               

 من مشروع المبـادئ الـتي تحكـم إقامـة العـدل عـن طريـق المحـاكم العـسكرية علـى أنـه                         ١٠رقم  
ــذرع  ــة       يجــوز الت ــصوى لحماي ــاك ضــرورة ق ــسكرية فقــط إذا كانــت هن ــات الع ــسرية المعلوم  ب

معلومات تتعلق بالدفاع الـوطني، ولا يجـوز مطلقـا التـذرع بهـا لإعاقـة سـير العدالـة أو المـساس                       
  ). ١٠المبدأ رقم (بحقوق الإنسان 

وترغــب المقــررة الخاصــة في توضــيح أن عــدم الكــشف عــن المعلومــات قــد يــؤثر علــى    - ٨١
ويجـب أن تكـون المحكمـة هـي الـتي تبـت في ضـرورة عـدم الكـشف                    . ة المحاكمة في مجملها   نزاه

عن المعلومات، وليس الادعاء، بغرض كفالة احترام مبدأ تكافؤ الفرص، واحترام حـق المـدعى               
ويجب على السلطات والمحاكم أن تبقـي ضـرورة عـدم الكـشف عـن               . )٢١(عليه في إعداد دفاعه   

_________________ 
, )٢٠٠٠(، هيئة المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان   )٢٨٩٠١/٩٥(انظر راو وديفيس ضد المملكة المتحدة         )٢١(  

قــوق الانــسان ، الاتفاقيــة الاوروبيــة لح)٦٦٨٤/٥(؛ ومــك كيــون ضــد المملكــة المتحــدة  ٦٧-٥٣الأجــزاء 
؛ وميرنا ماك تشانغ اضد غواتيمالا، محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان              ٥٥-٤٥، الأجزاء   )٢٠١١(
، هيئــة المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  )٢٧٠٥٢/٩٥(؛ وجاســبر ضــد لمملكــة المتحــدة  ١٧٩، الجــزء ) ٢٠٠٣(

، الاتفاقيــة )١٥١٨٧/٠٣ (؛ وبــوتمي والعلمــي ضــد المملكــة المتحــدة ٥٨-٤٢، الأجــزاء )٢٠٠٠(الإنــسان 
  .٤٥-٤١، الأجزاء )٢٠٠٧(الأوروبية لحقوق الإنسان 
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 طوال فترة سـير الـدعوى، في ضـوء درجـة أهميـة المعلومـات ومـدى                  المعلومات قيد الاستعراض  
  . )٢٢(كفاية الضمانات وتأثير ذلك كله على نزاهة إجراءات الدعوى في مجملها

  
  حق الاستئناف    

 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية علـى           ١٤ من المادة    ٥تنص الفقرة     - ٨٢
اللجـوء، وفقـا للقـانون، إلى محكمـة أعلـى كيمـا تعيـد               أن يكون لكل شخص أدين بجريمة حـق         

وحددت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،       . النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه         
الاسـتعراض الموضـوعي للإدانـة      : ، الملامح الأساسية لهذا الحـق، وهـي       ٣٢في تعليقها العام رقم     

 مــن ٤٥ورأت اللجنــة، في الفقــرة . ام الاســتئنافوالعقــاب، وإمكانيــة اللجــوء الفعــال إلى نظ ــ
يقــصد بهــا تحديــد طرائــق إعــادة النظــر مــن قِبــل هيئــة ’ وفقــاً للقــانون‘التعليــق العــام، أن عبــارة 

  .قضائية أعلى، فضلاً عن تحديد المحكمة المسؤولة عن إعادة النظر وفقاً للعهد
 بارتكاب جرائم، بمـن فـيهم       ويتعين أن يتاح حق الاستئناف لجميع الأشخاص المدانين         - ٨٣

وفي قـضية مانـساراج وآخـرون ضـد سـيراليون، رأت      . الـذين تـتم إدانتـهم في محـاكم عـسكرية     
 فردا من أفراد قـوات سـيراليون المـسلحة الـسابقين،     ١٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن إعدام     

ناف وفي بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن إدانتــهم في محكمــة عــسكرية، دون أي حــق في الاســتئ  
انظـر  (تجاهل لأمر اللجنة القاضي بأن تتخذ تدابير مؤقتة، يمثل انتهاكا صارخا لحق الاسـتئناف        

  ).CCPR/C/72/D/839/1998الوثيقة 
وينص مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العـدل عـن طريـق المحـاكم العـسكرية علـى أن                     - ٨٤

ــرارات المح ــ     ــى ق ــصر عل ــصاص المحــاكم العــسكرية يجــب أن يقت ــر  اخت ــة، وأن تُباشَ اكم الابتدائي
ويتمثـل الأسـاس    ). ١٧المبدأ رقـم    (إجراءات التظلم، وبخاصة الاستئنافات، أمام المحاكم المدنية        

ــا          ــام، تفادي ــضائي الع ــسلك الق ــسكرية في ال ــاكم الع ــج المح ــة دم ــذا الحكــم في كفال ــي له المنطق
، E/CN.4/2006/58انظـر   (ة  تشكل نظاماً قضائياً موازيـاً يخـرج عـن رقابـة الـسلطة القـضائي               لأن

  ). ٥٦الفقرة 
وفي معظم البلدان التي يوجد فيها نظام للعدالـة العـسكرية، يتمتـع الأشـخاص المـدانين                   - ٨٥

بجرائم ذات طبيعة عسكرية بالحق في استئناف قـرار إدانتـهم أمـام محكمـة أعلـى، سـواء كانـت                    
_________________ 

) ٢٠٠٠(، هيئـة المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان            )٢٨٩٠١/٩٥(انظر راو وديفيز ضد المملكـة المتحـدة           )٢٢(  
ة  مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة الجنائي ـ      ٨٤-٨١وانظـر أيـضا المـواد    . ٦٧-٦٠الأجزاء  

، المحكمــة الجنائيــة )٤٧٥-٠١/٠٧-٠١/٠٤ -م ج د (الدوليــة؛ والمــدعي العــام ضــد كاتانغــا ونغودجولــو   
الدولية دائرة الاستئناف، الحكم في الاسـتئناف مـن المـدعي العـام ضـد قـرار الـدائرة التمهيديـة الأولى بعنـوان                

  .٧٣-٦٠ الأجزاء ،)٢٠٠٨مايو / أيار١٣(” أول قرار بشأن طلب الادعاء اذن لتنقيح الشهود“
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لتي تصدرها محاكم الاسـتئناف     ويمكن الطعن في الأحكام ا    . محكمة استئناف عسكرية أو مدنية    
وفي بعـض البلـدان،     . أمام المحكمة العليا، التي تضم عضويتها أفراد عسكريين في بعض الحالات          

ــاح في        ــد المت ــصاف الوحي ــل ســبيل الانت ــرارات المحــاكم العــسكرية، ويتمث لا يمكــن اســتئناف ق
  . اللجوء إلى محكمة النقض، حال وجودها

  
  الاستنتاجات  -خامسا  

ويجـب  . ثل نزاهة نظام العدالة شرطا مسبقا لإرساء الديمقراطية وسـيادة القـانون           تم  - ٨٦
أن يقوم نظام العدالة على ركائز الاستقلال والحياد والكفاءة والمساءلة، كي تنـال مبـادئ               

  .استقلال القضاء والفصل بين السلطات الاحترام الذي تستحقه
عنية بحقـوق الإنـسان والآليـات الدوليـة         وقد وردت في الاجتهاد القضائي للجنة الم        - ٨٧

والإقليمية لحقوق الإنسان أدلـة علـى أن المحـاكم العـسكرية تـشكل عـدة تحـديات خطـيرة                    
فيما يتعلق باستقلالها وحيادها، وبمحاكمة المدنيين، ومحاكمة العسكريين المتهمين بارتكـاب        

  .انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبضمانات المحاكمة العادلة
ويجــب أن تــشكل المحــاكم العــسكرية، حــال وجودهــا، جــزءا أصــيلا مــن منظومــة     - ٨٨

العدالة العامة وأن تعمل وفقا لمعايير حقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك الحـق في الحـصول علـى                 
محاكمة عادلة وتوفير ضمانات اتباع الاجراءات القانونية الواجبة، في جملة أمـور، حـسبما              

  . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ١٤ و ٩ورد في المادتين 
وبــسبب أن للمحــاكم العــسكرية هــدف متميــز يتمثــل في معالجــة المــسائل المتــصلة   - ٨٩

بالخدمة العسكرية، يتعين أن يكون اختصاصها مقتـصرا علـى محاكمـة الأفـراد العـسكريين                
ضباط العسكري، وأن الذين يرتكبون جرائم ذات طبيعة عسكرية أو مخالفات لقواعد الان

وإذا . يكون ذلك فقط عندما لا ترقى جرائرهم إلى درجة الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان
كان ثمة استثناءات، فينبغي أن تحدث فقط في حالة وجـود ظـروف اسـتثنائية، وأن تقتـصر                  

  . على المدنيين العاملين خارج الحدود في وظائف شبيهة بوظائف الأفراد العسكريين
وتتطلــب كفالــة اســتقلال ونزاهــة نظــام العدالــة التــزام الــدول بــضمان اســتقلال      - ٩٠

وحياد المحاكم العادية وكفاءتها وخـضوعها للمـساءلة، كـي تـتمكن مـن مكافحـة الإفـلات             
ولا يمكن التذرع بعدم الوفاء بهذا الالتزام لتبرير استخدام المحاكم العـسكرية            . من العقاب 

  . لمدنيينأو المحاكم الخاصة لمحاكمة ا
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  التوصـيات  -سادساً  
ــدول       - ٩١ ــساعدة الـ ــدف مـ ــة بهـ ــيات التاليـ ــديم التوصـ ــة في تقـ ــررة الخاصـ ترغـــب المقـ
كفالــة أن تكــون إقامــة العــدل عــن طريــق المحــاكم العــسكرية، في حالــة وجــود نظــم    علــى
عــسكرية فيهــا، متــسقة تمامــا مــع القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان ومعــايير حقــوق   عدالــة
  . الدوليةالإنسان

  
  إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية  -ألف   

يــتعين النظــر دون إبطــاء في مــشروع المبــادئ الــتي تحكــم إقامــة العــدل عــن طريــق     - ٩٢
  .المحاكم العسكرية واعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان وإقراره من قبل الجمعية العامة

  
  استقلال المحاكم العسكرية وحيادها  -بـاء   

يجــب ضــمان اســتقلال المحــاكم العــسكرية علــى أعلــى مــستوى ممكــن عــن طريــق      - ٩٣
وتمشيا مع المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء ومشروع المبـادئ الـتي تحكـم       . القانون

إقامــة العــدل عــن طريــق المحــاكم العــسكرية، يجــب أن يكــون اســتقلال المحــاكم العــسكرية  
ل بالدولـة مكفـولا في الدسـتور، أو مـن خـلال قـانون               وإدخالها في النظام العام لإقامة العـد      

  .أساسي إن لم يكن للدولة دستور مكتوب
وينبغي أن تشتمل التشريعات المحلية على ضمانات قانونية لحماية استقلال القضاة   - ٩٤

ــة        ــزز ثق ــسكرية، وأن تع ــادة الع ــسل القي ــة وتسل ــسلطة التنفيذي ــة ال العــسكريين في مواجه
قانونيــة وثقــة المتقاضــين في حيــاد القــضاة ونزاهــة القــضاء، تمــشيا مــع   الجمهــور في المهــن ال

  . مبادئ بنغالور للسلوك القضائي
ويتعين، من أجل كفالة استقلال القضاة العسكريين، أن يضمن القانون مركزهم،             - ٩٥

بمــا في ذلــك ضــمان تمــضية المــدة المقــررة لتــوليهم وظــائفهم وحــصولهم علــى أجــر ملائــم،   
دمتــهم ومعاشــهم التقاعــدي وســن تقاعــدهم، وعلــى وجــه الخــصوص، وضــمان شــروط خ

ضمان بقائهم في مناصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتـهاء الفتـرة المقـررة                 
كمـا ينبغـي أن يكـون فـصل القـضاة فقـط             . لتوليهم المنصب، حيثما يكـون معمـولا بـذلك        

ــا لإجــراء     ــاءة، ووفق ــسلوك أو عــدم الكف ــدواعي ســوء ال ــصفة تكفــل الموضــوعية  ل ات من
  .والشفافية وعدم التحامل على النحو المحدد في الدستور أو القانون

ويجب، أن يحدد القانون بوضوح دور ومهام الضباط المسؤولين عن عقد المحـاكم،               - ٩٦
وضمانات حماية استقلال وحياد المحاكم العـسكرية، كـي يـتمكن الـضباط المـسؤولون عـن               
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مل بصورة مستقلة بعيدا عن الضغوط الخارجية، من جهة، ومـن أجـل             عقد المحاكم من الع   
الحيلولـــة دون تـــصرفهم بطريقـــة قـــد تعـــوق اســـتقلال ونزاهـــة نظـــام إقامـــة العـــدل، مـــن 

  .أخرى جهة
. ويتعين أيضا أن يحدد القانون المحلي معايير موضوعية لاختيار القـضاة العـسكريين            - ٩٧

ين على أساس تمتعهم بالتراهة والقدرة وحصولهم وينبغي أن يكون اختيار القضاة العسكري    
على المؤهلات والتـدريب، وأن تـشتمل جميـع طرائـق الاختيـار علـى ضـمانات تمنـع تعـيين                     

و في هـذا الـصدد، يـتعين علـى          . الأشخاص لشغل المناصـب القـضائية بـدوافع غـير سـليمة           
ويمكـن أن   . كريينالدولة النظـر في أمـر إنـشاء هيئـة مـستقلة مكلفـة باختيـار القـضاة العـس                   

تشكل الامتحانات التنافسية، التي تعقد كتابة مع إخفاء هوية الممتحنين في جزء منها على              
  .الأقل، أداة هامة في عملية الاختيار

  
  طبيعة الجرائم التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم العسكرية  -جيم   

 متخـصص يهـدف إلى      باعتبار أن الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية مجال        - ٩٨
تلبيــة احتياجــات القــوات المــسلحة المتعلقــة بالانــضباط، يــتعين أن تقتــصر ممارســة هــذا          
ــة، أي       ــضايا الجــرائم ذات الطبيعــة العــسكرية البحت ــشكل حــصري علــى ق الاختــصاص ب
الجرائم التي تتصل بطبيعتها بمصالح ذات طابع عسكري يحميها القانون، مثل الهـروب مـن               

  . ن أو ترك موقع العمل أو موقع القيادةالخدمة أو العصيا
ولا ينبغــي أن تلجــأ الــدول إلى مفهــوم الأفعــال المتــصلة بالعمــل مــن أجــل إزاحــة      - ٩٩

ويجــب أن تنظــر المحــاكم العاديــة في . اختــصاص المحــاكم العاديــة لــصالح المحــاكم العــسكرية 
المحـاكم عـاجزة عـن    قضايا الجرائم العادية التي يرتكبها أفراد عسكريون، مـا لم تكـن تلـك           

في حالــة ارتكــاب الجريمــة (ممارســة اختــصاصها لظــروف اســتثنائية تحــيط بارتكــاب الجريمــة 
وينبغــي أن تكــون هــذه الحــالات منــصوصا عنــها  ). خــارج إقلــيم الدولــة بــشكل حــصري 

  .صراحة في القانون
  

  محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية  -دال   
ــصاص المح ــ - ١٠٠ ــتعين أن يكــون اخت ــى     ي ــصرا عل ــا، مقت ــسكرية، حــال وجوده اكم الع

ــة عــسكرية أو مخالفــات لقواعــد       ــهمين بجــرائم ذات طبيع ــراد العــسكريين المت محاكمــة الأف
  .الانضباط العسكري

ــة الاســتثنائية       - ١٠١ ــام المحــاكم العــسكرية، عــدا الحال ــدنيين أم  ويجــب حظــر محاكمــة الم
 تحــت أي ظــرف أن تمــارس محكمــة  ولا ينبغــي.  أدنــاه١٠٢المحــدودة المــذكورة في الفقــرة 
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عسكرية منشأة في إقلـيم دولـة معينـة ولايتـها القـضائية لمحاكمـة مـدنيين متـهمين بارتكـاب                     
  .أفعال جنائية في ذات الإقليم

 ويجــب أن تقتــصر محاكمــة المــدنيين في المحــاكم العــسكرية حــصريا علــى حــالات     - ١٠٢
أو مكـــان /كريين بحكـــم وظيفتـــهم واســـتثنائية تتعلـــق بالمـــدنيين الـــشبيهين بـــالأفراد العـــس 

وجودهم الجغرافي، الذين يدعى انهم ارتكبوا جـرائم خـارج إقلـيم الدولـة، وحينمـا تعجـز                  
  .المحاكم العادية، سواء كانت محاكم أهلية أو تابعة للدولة، عن إجراء المحاكمة

ويجـب إثبـات    .  وتتحمل الدولة عبء إثبات وجود مثل هذه الظروف الاستثنائية         - ١٠٣
هذه الأسـباب في كـل حالـة علـى حـدة، حيـث لا يكفـي أن تخـصص التـشريعات الوطنيـة                        

ويجب أن تكون هـذه الحـالات       . فئات معينة من الجرائم للمحاكم العسكرية بشكل مطلق       
  .الاستثنائية منصوصا عليها صراحة في القانون

ــى مكافح ــ      - ١٠٤ ــدرة عل ــة الق ــتلاك المحــاكم العادي ــل ام ــدول أن تكف ــن واجــب ال ة  وم
ولا يجوز أن يكون عجزها عن الوفـاء بـذلك مـبررا لوجـود ظـروف                . الإفلات من العقاب  

  .استثنائية تتطلب محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية
 وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العـسكرية، يجـب علـى الدولـة أن تتخـذ                  - ١٠٥

كمات بـشكل كامـل إلى أحكـام ومعـايير     جميع التدابير اللازمة لكفالة امتثال إجراءات المحا  
القانون الدولي لحقوق الإنـسان ولمتطلبـات كفالـة المحاكمـة العادلـة والإجـراءات القانونيـة                 

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق  ١٤ و ٩الواجبــة، وبخاصــة مــا ورد منــها في المــادتين  
  .المدنية والسياسية

  
  اكات خطيرة لحقوق الإنسانمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انته  -هاء   

 يجب أن تكون لاختصاص المحاكم العادية الغلبة على اختصاص المحاكم العسكرية - ١٠٦
في إجــراء التحريــات بــشأن الادعــاء بارتكــاب جــرائم تــشمل انتــهاكات جــسيمة لحقــوق   
الإنسان ومقاضاة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، في جميـع الظـروف،          

  . ذلك عندما يكون مرتكبو الأفعال المدعى بها أفراد عسكريونبما في
  

ــة في      -واو    ــة الواجبـ ــراءات القانونيـ ــاع الإجـ ــة اتبـ ــة وكفالـ ــة العادلـ ــمانات المحاكمـ ضـ
  الدعاوى المعروضة أمام المحاكم العسكرية

 يجــب أن تحتــرم المحــاكم العــسكرية والــدعاوى المعروضــة أمامهــا مبــادئ القــانون    - ١٠٧
ويجـب أن تكـون أيـة    . لمتـصلة بـالحق في محاكمـة عادلـة وتطبقهـا في جميـع الظـروف        الدولي ا 
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قيود على شروط المحاكمـة العادلـة وكفالـة اتبـاع الاجـراءات القانونيـة الواجبـة منـصوصا                   
عليها في القانون ولها ما يبررها من أسباب موضوعية، وأن تكون متناسبة ولا تقوض الحق 

  . أبدافي الحصول على محاكمة عادلة
 ويجب أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لكفالة اسـتيفاء المحـامين العـسكريين،               - ١٠٨

ــة، لجميــع       ــا مــن قبــل المحكمــة العــسكرية أو الــسلطة التنفيذي ــيفهم رسمي وبخاصــة عنــد تكل
ــشأن       ــادئ الأساســية ب ــاءة المحــددة في المب ــة الاســتقلالية والكف ــضرورية لكفال ــات ال المتطلب

  .ينالمحام دور
 ويجــب أن تنفــذ إجــراءات الــدعاوى المرفوعــة أمــام المحــاكم العــسكرية وفقــا لمبــدأ - ١٠٩

ــرص  ــع       . تكــافؤ الف ــة حــصول جمي ــدابير المناســبة لكفال ــع الت ــدول جمي ــي أن تتخــذ ال وينبغ
الأطراف على حقوق إجرائية متماثلة ما لم تتمايز هذه الحقوق بموجب القانون وعلى نحـو               

ــه مــبررات موضــوعية معق  ــه أو إجحــاف    ل ــة، ولا يتــسبب في ضــرر فعلــي للمــدعى علي ول
  .حقه في

 ويملك جميع الأشخاص الذين تدينهم محاكم عسكرية الحق في اللجوء إلى محكمـة               - ١١٠
ويجب أن تحـدد    . أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانتهم وفى العقاب الذي حكم عليهم به            

  . المحكمة التي تكون مسؤولة عن ذلكالدول طرائق تنفيذ إعادة النظر، وأن تحدد كذلك
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	2 - ودعا مجلس حقوق الإنسان، في قراره 19/31 بشأن نزاهة نظام القضاء، الدول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين، إلى كفالة أن تكون تلك المحاكم جزءا أصيلا من النظام القضائي العام، وأن تطبق أصول المحاكمات المعترف بها في القانون الدولي كضمانات للحصول على محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى مراعاة ذلك القرار مراعاة كاملة في الاضطلاع بمهام ولايتها (انظر الفقرتين 8 و 10).
	3 - وعملا بالقرار 19/31، وجهت المقررة الخاصة مذكرة شفوية إلى الدول الأعضاء والدول ذات مركز المراقب، تطلب فيها الرد على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بإقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية. وتود المقررة الخاصة أن تشكر جميع الدول التي أرسلت ردودا كتابية على ذلك الاستبيان().
	4 - ويتضمن هذا التقرير عرضا موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في عام 2013، وفرعا مواضيعيا يركز على إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، وعلى الامتثال إلى قانون حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي. ويجري تناول المسائل الأربع التالية، على وجه الخصوص، وهي، (أ) استقلال المحاكم العسكرية وحيادها؛ (ب) الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية، بما في ذلك مسألة التحقيق مع المدنيين وتقديمهم إلى المحاكمة؛ (ج) الولاية الموضوعية للمحاكم العسكرية، بما في ذلك مسألة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد أفراد عسكريين وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة؛ و (د) تطبيق ضمانات الحصول على محاكمة عادلة في الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم العسكرية.
	ثانيا - أنشطة المقررة الخاصة
	5 - قامت المقررة الخاصة، منذ تقديم آخر تقرير لها إلى الجمعية العامة، بالرد على طلبات للقيام بزيارات رسمية تلقتها من الإمارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، وإيطاليا، وزامبيا، وسوازيلند، وقطر، واليونان، والكرسي الرسولي. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت رسائل تذكيرية إلى بنغلاديش، وزمبابوي، والصين، والفلبين، وفيجي، وكينيا، وميانمار، ونيبال، والولايات المتحدة الأمريكية. وتود المقررة الخاصة أن تشكر حكومة قطر على دعوتها لها لزيارة البلد.
	6 - وعُددت الأنشطة التي اضطلعت بها المقررة الخاصة منذ تقديم تقريرها السابق إلى الجمعية العامة، في تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/43). وشاركت المقررة الخاصة منذ ذلك الحين في الأنشطة المبينة أدناه.
	7 - في يومي 28 شباط/فبراير و 1 آذار/مرس 2013، حضرت المقررة الخاصة المشاورة المواضيعية العالمية بشأن الحوكمة وخطة التنمية لما بعد عام 2015، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
	8 - وفي الفترة من 15 إلى 25 نيسان/أبريل 2013، قامت بزيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي. وسيقدم تقرير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين، المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2014. وتود المقررة الخاصة أن تشكر حكومة الاتحاد الروسي على تعاونها.
	9 - وفي الفترة من 5 إلى 9 أيار/مايو 2013، شاركت في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة لاتحاد قضاة أمريكا اللاتينية، وفي الاجتماع السنوي للمجموعة الأمريكية - الآيبيرية التابعة للرابطة الدولية للقضاة، الذي عقد في سانتياغو.
	10 - وفي 28 أيار/مايو 2013، قدمت المقررة الخاصة تقريرها المواضيعي السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي انصب تركيزه على المساعدة القانونية (A.HRC/23/43/Add.1). وقدمت أيضا تقارير عن زياراتها الرسمية إلى السلفادور (A/HRC/23/43/Add.1)، وباكستان (A/HRC/23/43/Add.2)، وملديف (A/HRC/23/43/Add.3)، وقدمت كذلك تقريرا عن المشاورات دون الإقليمية بشأن استقلال القضاء في أمريكا الوسطى، التي عقدتها في بنما (A/HRC/23/43/Add.4). وشاركت المقررة الخاصة، خلال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس، في 29 أيار/مايو، في مناسبة جانبية متعلقة باستقلال القضاء في الاتحاد الروسي، بصفة عضو فريق خبراء.
	11 - وشاركت، في الفترة من 24 إلى 28 حزيران/يونيه 2013، في الاجتماع السنوي للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وفي مؤتمر متعلق بتعزيز حماية حقوق الإنسان، عقد في فيينا.
	12 - وفى 12 تموز/يوليه 2013 شاركت في عدة اجتماعات للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في واشنطن العاصمة.
	ثالثا - المحاكم العسكرية
	13 - تدخل المسائل المتعلقة بإنشاء وعمل المحاكم العسكرية في صلب ولاية المقررة الخاصة. وأولت المقررة الخاصة الحالية، وكذلك سلفها، السيد لياندرو ديسبوي، اهتماما كبيرا لمسألة إنشاء وتشغيل المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة، ولا سيما من أجل النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب (انظر A/HRC/8/4 و A/HRC/11/41 و A/HRC/20/19 و E/CN.4/2004/60 و E/CN.4/2005/60 و A/61/384 و A/62/207 و A/63/271). 
	14 - ولاحظت المقررة الخاصة أن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية نثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالاحتكام إلى القضاء، والإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، واستقلال المحاكم العسكرية وحيادها، واحترام حقوق المتهمين المتعلقة بالمحاكمة العادلة. 
	15 - وتعالج المقررة الخاصة هذه الشواغل في هذا التقرير، وتقترح لها عددا من الحلول بالاستناد إلى الرأي القائل بأن تكفل الدول التي تنشئ محاكم عسكرية أن تكون تلك المحاكم جزءا أصيلا من النظام القضائي العام وأن تعمل بكفاءة وتتمتع بالاستقلال والحياد، وتضمن إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها، وبخاصة الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلى وسيلة انتصاف فعالة. ويتعين أيضا أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون.
	ألف - المعايير القانونية الدولية
	16 - تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، ومنشأة بحكم القانون. ويتضمن عدد من الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان أحكاما مماثلة(). وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، أن أحكام المادة 14 تنطبق على جميع المحاكم والهيئات القضائية التي تدخل في نطاق تلك المادة سواء كانت اعتياديه أو خاصة أو مدنية أو عسكرية.
	17 - وتوجد إشارات صريحة إلى المحاكم العسكرية في المبادئ والتوجيهات العامة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وفي المساعدة القانونية في أفريقيا (الجزء ألف، المبدأ 2 (أ) والمبدأ 4 (هـ)، والجزء لام)، وفي المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب (انظر الوثيقة E/CN.4/2005/102/Add.1، المبدأ رقم 29). ومن هنا يأتي الفهم العام بأن معايير حقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بإقامة العدل - مثل مبدأ المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، والحق في المحاكمة أمام محكمة اعتيادية مختصة تستخدم فيها الإجراءات القانونية المرعية، والحق في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة، ومبدأ الشرعية والحق في محاكمة عادلة - تنطبق بالكامل على القضاء العسكري. 
	18 - وفي عام 2006، صاغ المقرر الخاص للجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، السيد ايمانويل ديكو، مجموعة من المبادئ التي تنظم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/58). ويتمثل الهدف من تلك المبادئ في وضع منظومة حد أدنى من القواعد القابلة للتطبيق عالميا من أجل تنظيم القضاء العسكري (الفقرة 10). وقد وضعت هذه المبادئ بالتشاور مع خبراء في مجال حقوق الإنسان وأشخاص حقوقيين وأفراد عسكريين من جميع أنحاء العالم، وهي تتضمن أحكاما محددة بشأن إنشاء المحاكم العسكرية ووظيفتها. وتستند المبادئ إلى فكرة أن القضاء العسكري يجب أن يكون جزءا أصيلا من النظام القضائي العام (انظر المبدأ رقم 1 والمبدأ رقم 17). وقد وردت إشارة إيجابية إلى المبادئ في الفقه القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(). 
	19 - وجرى إعداد مجموعة هامة من أعمال فقه القانون الدولي بالاستناد إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان المرتبطة بإقامة العدل. وقامت هيئات معاهدات حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، بجانب عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بتسليط الضوء على التحديات البارزة التي قد تنجم عن إنشاء المحاكم العسكرية وتوظيفها، في ما يتعلق بالإعمال التام والفعال لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى.
	بـاء - طبيعة وأهداف المحاكم العسكرية
	20 - تزايد بمرور الزمن الاتجاه إلى الحد من اختصاصات المحاكم العسكرية. وشهد النموذج التقليدي للقضاء العسكري، الذي يتولى فيه من يصدر الأوامر عمل القاضي، تغييرات هامة مضطردة أدت إلى تزايد وتيرة إدماج المحاكم العسكرية في نظام العدالة العام باعتبارها فرعا متخصصا. وألغت عدة بلدان عمل المحاكم العسكرية تماما في وقت السلم، وأحالت مسؤولية إصدار الأحكام بشأن المخالفات التي يدعى ارتكابها على يد أفراد عسكريين إلى المحاكم العادية و/أو الهيئات التأديبية.
	21 - وتتخذ نظم العدالة العسكرية في بعض البلدان هيئة محاكم مخصصة أو خاصة أو استثنائية، لكن هذه الأنواع من المحاكم لم توضع لها تعاريف بعد. وينبغي أن يكون فهم طبيعة هذه المحاكم جليا كي يتسنى صياغة التعاريف بشكل دقيق، ومن ثم تجنب الارتباك والخطأ في تحديد خصائصها. وتتخذ المحاكم العسكرية أشكالا متباينة في الدول المختلفة، ويجعل هذا أية محاولة لوضع تصنيفات نوعية للمحاكم العسكرية مهمة شديدة الصعوبة(). 
	22 - وفي كثير من نظم العدالة العسكرية، ولا سيما النظم المستمدة من النموذج البريطاني، يمكن التمييز بين الولاية القضائية ذات الإجراءات الموجزة ونظم المحاكم العسكرية الأكثر تمسكا بالرسميات. وفي مثل هذه النظم، يكون من اختصاص ضباط الصف البت في ادعاءات مخالفة قواعد الانضباط العسكري التي تثار ضد أفراد ينتمون إلى التسلسل القيادي لوحداتهم، إما عن طريق شكل من أشكال المحاكة بإجراءات موجزة أو باتخاذ إجراءات غير قضائية. وفي نظم القضاء العسكري الأكثر تمسكا بالرسميات يرأس المحاكمات قضاة عسكريون وتتبع فيها قواعد إجراءات وإثبات ذات تفاصيل أوفى، وتشمل دائرة اختصاصها الجرائم الأشد خطورة. وفي كثير من النظم الوطنية، تتاح للمتهمين فرصة الاختيار بين المحاكمة بإجراءات موجزة وبين المثول أمام محكمة عسكرية، في حالات جرائم معينة. ويمكن أيضا التمييز بين النظم الأنجلو - أمريكية التي تستند إلى محاكم عسكرية تعقد بنظام الأغراض المخصصة للنظر في الدعاوى الفردية، وبين النظم الأوروبية القارية التي تتميز بوجود محاكم دائمة().
	23 - وفي بعض البلدان، يتمثل الهدف الأساسي للمحاكم العسكرية في السماح للقوات المسلحة بمعالجة المسائل التي تتصل مباشرة بالانضباط والكفاءة والروح المعنوية للجيش. وجاء في قرار نموذجي بشأن ضرورة وجود نظام قضاء عسكري منفصل()، أن السلطات العسكرية يجب أن تكون قادرة على فرض الانضباط بفعالية وكفاءة في صفوف القوات من أجل كفالة بقاء الجيش في حالة استعداد(). 
	24 - إلاّ أن ضرورة وجود محاكم منفصلة من أجل إنفاذ المعايير التأديبية الخاصة في الجيش غير متفق عليها من قبل الجميع. ولا يزال الغرض الأساسي من المحاكم العسكرية في كثير من الدول هو خدمة المصالح العسكرية عوضا عن مصالح المجتمع، وينتهي الأمر إلى أن تصبح هذه المحاكم سلاحا يستخدم لمكافحة ما يسمى “العدو في الداخل” عوضا عن أن تكون أداة لتأديب للأفراد. والواقع أن التاريخ الحديث يزخر بأمثلة عديدة لنظم عسكرية استبدادية استخدمت المحاكم العسكرية أداة لإيذاء السكان ومنح نفسها امتيازات تجنبها المساءلة عن أفعالها (انظر الوثيقة A/61/384).
	25 - ويجب أن تؤسس المحاكم العسكرية بموجب قانون، وأن تكون جزءا من نظام العدالة العادي التشكيل للدولة. ويقتصر استخدام عبارة “محكمة عسكرية” في هذا التقرير على الإشارة إلى معناها الضيق في القضاء العسكري. ومع ذلك، ستنطبق بعض الاعتبارات الواردة في هذا التقرير أيضا على الهيئات القضائية وشبه القضائية المنشأة لمحاكمة الأفراد العسكريين والمدنيين، مع مراعاة مقتضيات اختلاف الحال.
	موقع المحاكم العسكرية داخل هياكل الدولة

	26 - يختلف موقع المحاكم العسكرية داخل هياكل الدولة، وكذلك علاقتها بالسلطة القضائية “العادية”، من بلد إلى آخر. وفي كثير من البلدان، تكون المحاكم العسكرية جزءا من السلطة القضائية، التي تشكل فيها أحيانا فرعا متخصصا. وفي بلدان أخرى، لا تدخل المحاكم العسكرية في نطاق الولاية القضائية العادية وتكون ملحقة بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الدفاع في أحيان كثيرة. وفي عدة بلدان، تحتفظ الولاية القضائية العادية بسلطة مراجعة القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية. ولتحقيق هذه الغاية، تنشئ بعض البلدان قسما عسكريا خاصا في إطار المحكمة العليا، أو تلحق أفرادا عسكريين للعمل مع القضاة العاديين.
	تشكيل المحاكم العسكرية

	27 - تختلف ممارسات الدول أيضا فيما يتعلق بتشكيل المحاكم العسكرية. ففي كثير من البلدان يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على أفراد القوات المسلحة العاملين أو المتقاعدين من ذوي التدريب المناسب أو المؤهلات في مجال القانون. وفي بعض الحالات، لا يُشتَرط قانونا أن يكون القضاة العسكريون حاصلين على أي تدريب في مجال القانون. وفي بلدان أخرى، تتألف المحاكم العسكرية من قضاة محترفين، عسكريين أو مدنيين، من ذوي الخبرة العسكرية والمعرفة بمقتضيات تشغيل القوات المسلحة.
	28 - وتنص التشريعات الوطنية عادة على أن يمتلك القضاة العسكريون ما يشترط حصول القضاة المدنيين عليه من الدرجات العلمية والتدريب في مجال القانون. ويجوز، في البلدان التي تدار فيها المحاكم العسكرية عن طريق السلطة القضائية العادية، أن يقدِّم أفراد عسكريون المساعدة للقضاة المدنيين.
	السلطات في إطار الولاية القضائية

	29 - تحكم التشريعات الوطنية المحاكم العسكرية بطرائق مختلفة فيما يتعلق بالاختصاص، مثل الاختصاص الشخصي والإقليمي والزمني و الموضوعي. 
	30 - وفي كثير من البلدان، يقتصر الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية على الأفعال الجنائية والمخالفات المتعلقة بالانضباط العسكري، التي يُدّعى ارتكابها على يد أفراد عسكريين في الخدمة. وفي بعض الحالات، ينص الدستور صراحة على حظر ممارسة اختصاص المحاكم العسكرية على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المسلحة، وعلى أن تفصل المحاكم العادية فقط في مثل تلك الحالات. وفي كولومبيا، على سبيل المثال، قضت المحكمة العدلية العليا، في قرارها رقم 20 المؤرخ 5 آذار/مارس 1987، بأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ممارسة غير دستورية. 
	31 - وفي بعض الأحيان، يمتد الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية ليشمل المدنيين الذين يشبهون العسكريين بحكم وظائفهم و/أو أماكن وجودهم الجغرافي، أو وفقا لطبيعة الجريمة المدعى ارتكابها. وقد تشمل هذه الفئة المدنيين الذين يعملون في القوات المسلحة أو يتمركزون داخل منشأة عسكرية أو بالقرب منها، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم تعامل معاملة الجرائم العسكرية، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم بالتواطؤ مع أفراد عسكريين. وفي بعض البلدان، تحال قضايا الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة ضد الدولة إلى المحاكم العسكرية أيضا.
	32 - ولا يوجد معنى متفق عليه فيما بين نظم العدالة العسكرية المختلفة لعبارة “الجريمة العسكرية”. وعلى أساس طبيعة الجريمة المرتكبة والحق القانوني أو المصلحة التي يحميها القانون، تجرِّم القوانين العسكرية الأفعال التالية:
	(أ) الجرائم العسكرية بالمعنى الحرفي: وهي الجرائم التي تتصل بطبيعتها وبشكل حصري بمصالح ذات طابع عسكري يحميها القانون، مثل الهروب من الخدمة أو العصيان أو التخلي عن الموقع أو مركز القيادة؛ 
	(ب) الجرائم العسكرية بالمعنى الواسع: وهي الجرائم التي تنتهك حقوق أو مصالح قانونية عادية وعسكرية معا، لكن تعتبر الحقوق القانونية أو المصالح العسكرية هي الغالبة فيها؛
	(ج) الجرائم العادية “الشبيهة” بالعسكرية: وهي الأفعال التي تُشكِّل جرائم بموجب القانون الجنائي “العادي” وتعامل باعتبارها جرائم عسكرية بسبب ظروف ارتكابها (كالأفعال المتصلة بالعمل)، مثل سرقة الممتلكات العسكرية من قِبَل المدنيين العاملين في القوات المسلحة.
	33 - وفي معظم البلدان، تمارس المحاكم العسكرية الوظائف القضائية والسلطات التأديبية في آن واحد، وتملك اختصاص النظر في كل من الدعاوى الجنائية والمخالفات البسيطة لقواعد الانضباط التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة. وفي بلدان أخرى، تختص المحاكم العسكرية بالبت في المسائل التأديبية فقط، وتندرج المسائل الجنائية في دائرة اختصاص المحاكم العادية. وتستند نظم قضائية عسكرية كثيرة إلى مفهوم “الأفعال المتصلة بالعمل”، التي تسمح للمحاكم العسكرية بممارسة اختصاصها ليس فقط على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة، بل وعلى الجرائم ذات التبعات التأديبية أيضا. وتحصر نظم أخرى اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون.
	34 - وبصرف النظر عن خصوصيات النظم القضائية الوطنية المفردة، تود المقررة الخاصة أن تؤكد أن الغرض الأوحد للمحاكم العسكرية يجب أن يكون هو التحقيق في المسائل ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون، ورفع قضايا بشأنها ومحاكمة مرتكبيها.
	رابعا - التحديات المتعلقة بالمحاكم العسكرية
	ألف - استقلال المحاكم العسكرية وحيادها
	35 - ينبثق مفهوم استقلال السلطة القضائية عن المبادئ الأساسية التي تدعم سيادة القانون، ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يمثل نقطة ارتكاز أي نظام قضائي مستقل ومحايد. ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرتين 18 و 19 من تعليقها العام رقم 32، أن مفهوم المحكمة المختصة والمستقلة والمحايدة، المنشأة بحكم القانون، حسبما ورد في الفقرة 1 من المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعني، بصرف النظر عن المسمى، هيئة منشأة بحكم القانون، ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أو تتمتع في حالات معينة باستقلال قضائي يمكنها من البت في المسائل القانونية المتصلة بإجراءات ذات طابع قضائي. وأكدت اللجنة أيضا أن شرط اختصاص الهيئة القضائية واستقلالها وحيادها هو حق مطلق لا يخضع لأي استثناء.
	36 - ويجب أن يُكفَل استقلال المحاكم العسكرية بموجب القانون وعلى أعلى مستوى ممكن. وتمشيا مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ينص المبدأ رقم 1 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، على أنه لا يحوز إنشاء المحاكم العسكرية، حال وجودها، إلا بموجب الدستور أو القانون، وباحترام مبدأ الفصل بين السلطات. وحتى عندما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية، يجب أيضا ضمان استقلالها على المستوى التشريعي. ولذلك، يجب على الدوام أن تمتثل التشريعات الوطنية إلى هذا المبدأ (انظر الوثيقة A/HRC/11/41، الفقرة 22).
	37 - وفي عدد من البلدان، يتضمن الدستور أحكاماً تتعلق بالمحاكم العسكرية. بيد أن هذه الاحكام تتباين في مضمونها. وينص بعضها على مجرد إحالة عمليات إنشاء وتشغيل المحاكم العسكرية إلى القانون العادي. وهناك أحكام أخرى أكثر تحديدا، وترمي إلى تنظيم سلطات الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، وكذلك تشكيلها واستقلالها. 
	38 - ويتطلب مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون المحاكم العسكرية منفصلة مؤسسيا عن الفرعين التنفيذي والتشريعي للسلطة، بغية تجنب أي تدخل في عملية إقامة العدل، بما في ذلك التدخل من قِبَل السلطات العسكرية. وفي هذا الصدد، ينص المبدأ رقم 13 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على أن يُكفل للقضاة العسكريين مركز يضمن استقلالهم وحيادهم، ولا سيما في مواجهة التسلسل الهرمي للقيادة. ويشير التعليق على هذا المبدأ إلى وجوب حماية استقلال القضاة الذي يكفله القانون في مواجهة التسلسل الهرمي العسكري حماية دقيقة وتجنب أي تبعية مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان الأمر يتعلق بتنظيم وسير نظام العدالة نفسه أو من حيث تطور الحياة المهنية للقضاة العسكريين (E/CN.4/2006/58، الفقرة 46). 
	39 - وفي معظم البلدان، يخضع استقلال القضاة العسكريين، وكذلك طرائق اختيارهم وتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومنحهم أجرا مناسبا وتحديد شروط عملهم ومعاشاتهم التقاعدية وسن تقاعدهم، لأحكام القوانين العادية. وتختلف طرائق اختيار وتعيين القضاة العسكريين من بلد إلى آخر. إذ يجري اختيار القضاة العسكريين في بعض البلدان من قائمة أسماء مرشحين مؤهلين مسرحين من الخدمة العسكرية، ويتولى تعيينهم مجلس قضائي أو المحاكم العادية. وفي بلدان أخرى يجري اختيارهم عن طريق امتحانات تنافسية. وفي بعض الحالات يجري اختيار القضاة العسكريين وتعيينهم من قبل السلطة التنفيذية. وتتباين أيضا ممارسات الدول في ما يتعلق بمدة بقاء القضاة العسكريين في وظائفهم، حيث يجري تعيينهم لفترة محدودة من الوقت في بعض البلدان. 
	40 - وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، أن شرط الاستقلالية يشير، على وجه الخصوص، إلى إجراءات تعيين القضاة ومؤهلاتهم وضمانات كفالة أمنهم الوظيفي، والشروط التي تحكم ترقياتهم ونقلهم وتعليق وظائفهم ووقفهم من العمل، وضمانات استقلال القضاء استقلالاً فعلياً عن التدخل السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد عرضت على الهيئات القضائية الدولية والإقليمية أعداد كبيرة من الحالات المتعلقة بالمحاكم العسكرية نتجت عنها اجتهادات قضائية بشأن استيفاء تلك المحاكم للشروط الضرورية لكفالة استقلالها وحيادها.
	41 - ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، في قضية مارتن ضد المملكة المتحدة، أنه كي يتسنى تحديد ما إذا كان في الإمكان اعتبار المحكمة هيئة مستقلة، يجب أن يولى الاعتبار، في جملة أمور، لطريقة تعيين أعضائها ومدة احتفاظهم بوظائفهم، وضمانات وقايتهم من الضغوط الخارجية، وما إذا كان مظهر الهيئة المعنية يدل على استقلالها. وخلصت المحكمة في تلك الدعوى، إلى أنه بينما قد تشكل مشاركة المدنيين أو الأفراد العاديين في المحكمة العسكرية مساهمة بقدر ما في كفالة استقلالها، فإنها لا تؤثر بقدر كاف على سير الدعوى في مجملها، بما في ذلك التأثير على الأعضاء العسكريين للمحكمة، على نحو يستوفي شروط الاستقلالية والحياد الواردة في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(). وتشير المحكمة في هذا الحكم إلى قضية فيندلي ضد المملكة المتحدة، التي رأت المحكمة فيما يتعلق بها، أن هناك عيوبا أساسية في نظام المحاكم العسكرية بالمملكة المتحدة، بسبب الدور المنوط بالضباط العسكريين المسؤولين عن عقد تلك المحاكم(). 
	42 - وفيما يتعلق بالضباط المسؤولين عن عقد المحاكم، أشارت المقررة الخاصة إلى أنهم قادرون، رهنا بدورهم ووظيفتهم، على التأثير بشكل كبير على استقلال المحاكم العسكرية وحيادها، في الحالات التي يملكون فيها سلطة حل المحكمة أو التأثير على نتيجة الدعوى بأي شكل آخر، على سبيل المثال. ويجب أن يعرِّف القانون دور ومهام الضباط المسؤولين عن عقد المحاكم ويحدد بشكل واضح الضمانات ضد أي تدخل من هذا القبيل، كي يتسنى لهؤلاء الضباط العمل بصورة مستقلة عن أية ضغوط خارجية، من جهة، ومن أجل منعهم من التصرف بطرائق قد تحول دون إقامة العدل بشكل مستقل ومحايد، من الجهة الأخرى.
	43 - وقررت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في قضية بالامارا إيريبار ضد شيلي، أن العلاقة العضوية بين هيكل المحاكم العسكرية وتشكيلها في شيلي، تعني ضمنيا أن تلك المحاكم تتألف من أعضاء عسكريين لا يزالون في الخدمة ويرأسهم ضباط ذوو رتب أعلى في التسلسل الهرمي للقيادة، وأن تعيينهم ليس مرهونا بمهاراتهم ومؤهلاتهم المهنية التي تتيح لهم إمكانية شغل لوظائف قضائية، وأنه لا توجد ضمانات كافية لحمايتهم ضد فقدان الوظيفة، وأنهم لم يتلقوا التعليم المطلوب في مجال القانون كي يشغلوا وظائف قضاة أو مدعين عامين. ويعني كل هذا ضمنيا فقدان المحاكم لاستقلالها وحيادها(). ولاحظت المحكمة، في قضية كاستيللو بيتروزي ضد بيرو، أن تعيين أعضاء المحكمة العليا للقضاء العسكري، وهي أعلى هيئة في سلك القضاء العسكري في بيرو، على يد الوزير المسؤول عن القطاع ذي الصلة، يشكل سببا كافيا لإلقاء ظلال كثيفة من الشك على استقلال القضاة العسكريين().
	44 - ومع أن استقلال القضاء يشمل الجوانب المؤسسية والفردية، فإن شرط الحياد يتصل بالجوانب الفردية بشكل رئيسي، وتحديدا بالسلوك الذي يتميز به القاضي. ولشرط الحياد وجهان. أولا، يجب أن يؤدي القضاة واجباتهم القضائية بدون أي تحامل أو تحيز، وألاَّ تكون لديهم تصورات مسبقة عن الدعوى المعروضة أمامهم، وأن يمتنعوا عن التصرف بأية طريقة تخدم مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر. وثانيا، يجب أن يكون حياد القضاة ظاهرا للمراقب العادي، وأن يتصرفوا بطريقة تؤدي إلى كسب ثقة الجمهور وأصحاب المهن القانونية والأطراف المتقاضية في حياد القاضي ونزاهة السلطة القضائية وتعزز تلك الثقة(). 
	45 - وفي قضية إيرغين ضد تركيا، التي حوكم فيها رئيس تحرير إحدى الصحف أمام محكمة عسكرية بتهمة التحريض على التهرب من الخدمة العسكرية، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحالات التي تملك المحكمة العسكرية فيها اختصاص محاكمة شخص مدني على ارتكاب أفعال ضد القوات المسلحة قد تثير قدرا معقولا من الشك بشأن الحياد الموضوعي للمحكمة. واعتبرت المحكمة الأوروبية أن النظام القضائي الذي تملك فيه المحكمة العسكرية سلطة محاكمة شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة قد يسهل الاعتقاد بأن تلك الممارسة تمحو المسافة التي ينبغي أن تفصل بين المحكمة وأطراف الدعوى الجنائية، حتى إذا كانت هناك ضمانات كافية لكفالة استقلال تلك المحكمة.
	بـاء - محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
	46 - ذكرت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في عدة مناسبات أن استخدام المحاكم العسكرية أو محاكم الإجراءات الموجزة لمحاكمة المدنيين باسم الأمن الوطني أو حالات الطوارئ أو مكافحة الإرهاب ممارسة شائعة لدواعي الأسف، وتتعارض مع جميع المعايير الدولية والإقليمية وقوانين السوابق المعمول بها (انظر الوثيقة E/CN.4/2004/60، الفقرة60، على سبيل المثال). وتنعكس هذه الملاحظة أيضا في استنتاجات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة(). 
	47 - ولا تتناول معاهدات حقوق الإنسان مسألة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل صريح. ومع ذلك، يشير عدد من الصكوك القانونية غير الملزمة والاجتهادات القضائية لبعض الآليات الدولية والإقليمية إلى ظهور اتجاه قوي مضاد لتوسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين. 
	48 - وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية على أن لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، وعلى أنه لا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول للنظر في الدعاوى، بغرض إزاحة اختصاص المحاكم العادية أو الهيئات القضائية (المبدأ رقم 5).
	49 - وعلى نسق هذا الموقف، ينص المبدأ رقم 5 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية التي تحكم إقامة العدل من خلال المحاكم العسكرية، على أنه لا يجوز من حيث المبدأ أن تملك المحاكم العسكرية اختصاص محاكمة المدنيين، وعلى أن تكفل الدولة محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب أفعال جنائية في المحاكم المدنية. ووردت إشارة في التعليق على ذلك المبدأ، إلى أن ممارسة محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية تثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدالة على نحو يتسم بالإنصاف والحياد والاستقلال، وكثيرا ما يُبَرر ذلك بضرورة تفعيل إجراءات استثنائية لا تتوافق مع المعايير العادية للعدالة (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/58، الفقرة 20).
	50 - ويوصي عدد من الصكوك الدولية الأخرى أيضا بأن تحد الدول من ممارسة اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين لصالح الولاية القضائية العادية(). 
	51 - وتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرة 22 من تعليقها العام رقم 32، إلى أنه على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو محاكم خاصة، فهو يشترط أن تمتثل هذه المحاكمات امتثالا كاملا لمتطلبات المادة 14من العهد، وألاّ يؤدي الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة المعنية إلى تقييد أو تعديل الضمانات التي يكفلها العهد. وعلاوة على ذلك أوضحت اللجنة أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يجب أن تكون من باب الاستثناء، بمعنى أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تستطيع فيها الدولة الطرف في العهد إثبات أن اللجوء إلى تلك المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وعلى الحالات التي تعجز فيها المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وفئة تصنيف الجرائم قيد النظر. ولذا تتحمل الدولة الطرف التي تلجأ إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، فيما يتعلق بفئة معينة من الأفراد، عبء إثبات ما يلي: (أ) عجز المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات؛ (ب) أن البدائل الأخرى من المحاكم الخاصة أو المحاكم المدنية ذات الإجراءات الأمنية المشددة لا تفي بذلك الغرض؛ (ج) أن المقاضاة أمام المحاكم العسكرية تكفل الحماية الكاملة لحقوق المتهمين بموجب المادة 14 من العهد. وذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك في ملاحظاتها الختامية على التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، حيث دعت الحكومات في عدة بلدان إلى حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية(). 
	52 - وتشير الاجتهادات القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن مجرد الاحتكام إلى النصوص القانونية المحلية لتقديم فئة معينة من الجرائم الخطيرة بغرض النظر فيها أمام المحاكم العسكرية لا يشكل حجة كافية لتبرير التقاضي أمام تلك المحاكم، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وخلصت اللجنة بلا استثناء إلى أنه، في حالة عدم وجود مبرر محدد لضرورة تقديم فئة معينة من المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، تكون تلك المحاكمات مناقضة للضمانات المحدد في المادة 14 من العهد(). 
	53 - والواقع أن ممارسات الدول تظهر اتجاها يرمي إلى الحد من الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية على الجرائم والمخالفات المتعلقة بالانضباط، التي يدعى ارتكابها من قبل أفراد عسكرين أثناء الخدمة. وتنحو صياغة وتفاسير الاستثناءات المتعلقة بالمدنيين ذوي الوظائف الشبيهة بالعسكرية إلى أن تكون ضيقة النطاق (انظر الوثيقة A/63/223، الفقرة 26).
	54 - وتود المقررة الخاصة أن تؤكد أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة يثير قضايا خطيرة بها فيما يتصل بكفالة استقلالية إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية واحترام الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. ولذلك ترى أن اختصاص المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون.
	55 - وتعتقد المقررة الخاصة أيضاً أن مفهوم “الضرورة” الذي حددته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتبرير اللجوء إلى المحاكم العسكرية بغرض محاكمة المدنيين، يَفتَرض عجز المحاكم العادية عن ممارسة اختصاصها في مواجهة فئات معينة من الأفراد، مثل المدنيين المعالين لأفراد عسكريين متمركزين خارج الحدود والموظفين المدنيين الذين يرافقون القوات العسكرية، كالمقاولين أو الطباخين أو المترجمين(). وهي ترى في مثل هذه الحالات، أن وجود هذا الاختصاص قد يكون ضروريا لمنع حالات الإفلات من العقاب بحكم الواقع، التي تنشأ في الحالات التي يرافق فيها المدنيون القوات العسكرية في مهام انتشار خارجية في دول ذات نظم قانونية ضعيفة أو غير فعّالة.7 ومع ذلك، يقع عبء إثبات وجود مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية على عاتق الدولة التي ترسلهم.
	56 - وعلاوة على ذلك، تعتقد المقررة الخاصة بشكل جازم أن الدولة تكون ملزمة بضمان استقلالية المحاكم العادية ونزاهتها وكفاءتها وخضوعها للمساءلة، كي تستطيع الالتزام الدقيق بأحكام ومعايير قانون حقوق الإنسان المعمول بها، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة والاجراءات القانونية الواجبة. ولا يمكن التذرع بعدم الوفاء بهذا الالتزام لتبرير استخدام المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة لمحاكمة المدنيين في ظل لظروف استثنائية. وعليه، لا ينبغي تحت أي ظرف، أن تمارس محكمة عسكرية منشأة في إقليم دولة معينة اختصاصها لمحاكمة مدنيين متهمين بارتكاب أفعال جنائية في ذات الإقليم.
	جيم - طبيعة الجرائم التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم العسكرية
	57 - يتصل أحد المجالات الأشد تعقيدا فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية بالاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم، أي أنواع الجرائم التي تندرج في دائرة اختصاصها. وعلى غرار مسألة الاختصاص الشخصي، لا تشتمل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على تعريف للاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية ولا على تعريف للفعل الذي يشكل جريمة عسكرية، أو تحدد طبيعة الأفعال الجنائية أو انتهاكات قواعد الانضباط العسكري التي تندرج في دائرة اختصاص القضاء العسكري. 
	58 - وتتضمن الصكوك الدولية والإقليمية التالية، ضمن صكوك أخرى، إشارات إلى الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، ومشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية. وعلى وجه الخصوص، ينص مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية مقصوراً على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون (المبدأ رقم 8). 
	59 - ويشير التعليق على مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية إلى وجوب ألا يشكل اختصاص المحاكم العسكرية خروجاً من حيث المبدأ على القانون العام، بما يمثل امتيازاً قضائياً أو شكلاً من أشكال المحاكمة من قِبل النظراء. بل أن يظل ذلك الأمر استثناءً وينطبق فقط على متطلبات الخدمة العسكرية، أي في الحالات التي تكون فيها المحاكم الوطنية عاجزة عن ممارسة اختصاصها لأسباب عملية (مثل بعد مسافة مكان حدوث الفعل)، بينما تكون المحاكم المحلية ذات الاختصاص الميداني مواجهة بالحصانات المنبثقة عن الولاية القضائية (E/CN.4/2006/58، الفقرة 29).
	60 - وينحو الاجتهاد القضائي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان والأطراف المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان الإقليمية بشأن هذه المسألة، إلى حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية ذات طابع الانضباط البحت، وليس الأفعال ذات الطبيعة الجنائية. وعلى وجه الخصوص، قامت لجنة البلدان الأمريكية ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بوضع ما يعرف بـ “مبدأ الوظيفية”، الذى يقصر اختصاص القضاء العسكري على الجرائم التي ترتكب فيما يتصل بمهام عسكرية، ليقتصر الاختصاص بذلك على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة (انظر الوثيقة A/61/384، الفقرة 26). 
	61 - إلاّ أن العاملين في المجال العسكري يشيرون إلى أن الفعل الجنائي (كالاغتصاب أو السرقة) المرتكب على يد جندي لا يقل في مخالفته لقواعد الانضباط عن الجريمة العسكرية البحتة، مثل التمرد أو العصيان. ولذلك لا يميِّز كثير من نظم القضاء العسكري بين الفعل الجنائي وانتهاك قواعد الانضباط. وفي مثل هذه النظم القائمة على مفهوم ‘جرم العمل’، تمارس المحاكم العسكرية الوظائف القضائية والسلطة التأديبية بحق الأفراد العسكريين في آن واحد.
	62 - ويُظهِر تحليل أجري على ممارسات الدول أيضا وجود اتجاه لحصر الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية في الأفعال الجنائية وانتهاكات قواعد الانضباط العسكري المرتكبة من قبل أفراد عسكريين. وفي الأرجنتين، تستطيع المحاكم العسكرية ممارسة اختصاصها فقط في مجال “الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة” التي يرتكبها أفراد عسكريون أثناء أداء واجباتهم، وفي ظروف استثنائية فقط، كأن تعجز المحاكم المدنية عن إجراء المحاكمات، الشئ الذي يشكل مثالا يحتذى للممارسات الجيدة.
	محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

	63 - فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية، تتعلق مسألة أساسية ومثيرة للخلاف بين المهنيين في مجال حقوق الإنسان والمجال العسكري، باختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 
	64 - ويتضمن عدد قليل من الصكوك الدولية أحكاما محددة بشأن هذه المسألة. وتنص المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب على وجوب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة، التي يرتكبها أفراد عسكريون، باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم المحلية العادية، أو حسب الاقتضاء، في حالة الجرائم الخطيرة وفقا للقانون الدولي، اختصاص محكمة جنائية دولية أو ذات سمة دولية (المبدأ رقم 29). 
	65 - وتقضي كل من اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، في مادتها التاسعة، والإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرين في مادته رقم 16، بأن يحاكم الأشخاص الذين يُدعى أنهم مسؤولون عن الاختفاء القسري أمام المحاكم العادية، وتستثنى من ذلك جميع المحاكم الخاصة، ولا سيما المحاكم العسكرية. وقامت لجنة مناهضة التعذيب، وكذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بالتأكيد مجددا على وجوب أن يحاكم الأفراد المتهمون بالتعذيب أمام محاكم عسكرية (انظر الوثيقتين A/56/156، الفقرة 39 (ي)، و CAT/C/PER/CO/4، الفقرة 16 (أ)).
	66 - وينص المبدأ رقم 9 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على أنه ينبغي، في جميع الظروف، أن يحل اختصاص المحاكم العادية محل المحاكم العسكرية فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب، وإقامة دعاوى جنائية ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم. 
	67 - ويوضح التعليق على المبدأ رقم 9، أن الفكرة الأساسية من وراء هذا الحكم ذات شقين. أولا، أن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان يقع خارج نطاق الوظائف التي يمارسها الأفراد العسكريون (A/61/384). وثانيا، أن المحاكم العسكرية لا يمكن الوثوق بها في محاكمة مثل هذه الجرائم الخطيرة بشكل صحيح، لأنها قد تميل إلى التستر على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الأفراد العسكريين، ولا سيما كبار الضباط. وجاء في التعليق أيضا أن التحفظ على اختصاص المحاكم العسكرية لصالح المحاكم العادية سيشكل خطوة حاسمة تجاه تجنب جميع أشكال الإفلات من العقاب، وإتاحة إمكانية مراعاة حقوق الضحايا بشكل كامل في جميع مراحل إجراءات النظر في الدعوى (E/CN.4/2006/58، الفقرة 32). 
	68 - ويدعم فقه هيئات معاهدات حقوق الإنسان هذا المبدأ، وكذلك اجتهاداتها القضائية. وقد أحاطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علما، مع القلق، في ملاحظاتها الختامية عن كولومبيا، على سبيل المثال، بأن نظام القضاء العسكري ما زال يمارس اختصاصا في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء التي يُدعى أن مرتكبيها من أفراد قوات الأمن، وطلبت اللجنة إلى حكومة كولومبيا أن تكفل إجراء تحقيقات نزيهة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عن طريق نظام القضاء العادي، وتكفل بقاء تلك الجرائم بصورة واضحة وفعلية خارج نطاق اختصاص المحاكم العسكرية (CCPR/C/COL/CO/6، الفقرة 14). وقدمت اللجنة توصيات مماثلة في ملاحظاتها الختامية عن التقارير المقدمة من بيرو (CCPR/C/PER/CO/5، الفقرة 17)، والمكسيك (CCPR/C/MEX/CO/5، الفقرة 11)، والاتحاد الروسي (CCPR/C/RUS/CO/6، الفقرة 14)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (CCPR/C/CAF/CO/2، الفقرة 12)، ضمن تقارير أخرى. وفي إحدى الحالات الحديثة، أكدت اللجنة أن اختصاص القضاء العسكري ينبغي أن يكون نطاقه تقييدياً واستثنائياً، وأشارت إلى المبدأ 9 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية دعما لهذا المنطق(). 
	69 - وبالمثل، أشار المقرر الخاص السابق المعني باستقلال القضاة والمحامين إلى أن ممارسة اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تشمل ادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل حاجزا خطيرا أمام العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سعيهم لإحقاق العدالة (A/61/384، الفقرة 18). وتوصل عدد آخر من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى استنتاجات مماثلة (انظر الوثائق E/CN.4/2005/65، الفقرة 375، و E/CN.4/1998/38/Add.2 و A/HRC/16/51/Add.3). 
	70 - ومع ذلك يقول العاملون في المجال العسكري إنه على الرغم من صحة القول بأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تدخل تماما في نطاق واجبات الأفراد العسكريين، فإن ارتكاب جرائم عادية، مثل القتل أو الاغتصاب أو الاحتيال أو السرقة، لا يدخل كذلك في نطاق الواجبات العسكرية. ويدَّعي هؤلاء أن الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشكل في ذات الوقت جرائم ومخالفات تتعلق بالانضباط، ويتعين من ثم أن تكون قابلة للنظر فيها أمام المحاكم العسكرية، حيث أن علة وجود القضاء العسكري هي تطبيق معايير الانضباط في الجيش. 
	71 - وبغض النظر عن هذا الرأي، فقد دفع الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان على يد المجالس العسكرية الحاكمة في بلدان أمريكا اللاتينية بلدانا كثيرة في المنطقة إلى تقليص اختصاص المحاكم العسكرية في مجال محاكمة الأفراد العسكريين المرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان. وتود المقررة الخاصة تسليط الضوء على مثالين من كولومبيا والمكسيك، ترى أنهما تمثلان ممارسات جيدة، وهما: في كولومبيا، عدلت المادة 221 من الدستور من أجل استبعاد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والاعدام بلا محاكمة، والعنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري، من نطاق اختصاص القضاء العسكري؛ وفى المكسيك، أصدرت المحكمة العليا، في آب/أغسطس 2012، قرارا تاريخيا يحد من استخدام نظام القضاء العسكري للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان().
	دال - ضمانات المحاكمة العادلة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية
	72 - يتضمن مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية عددا من الأحكام المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية. وينص المبدأ رقم 2 على وجوب أن تحترم المحاكم العسكرية وتطبق، في جميع الظروف، مبادئ القانون الدولي المتصلة بالمحاكمة العادلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأحكام المقابلة لها في المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان. وتشير مبادئ أخرى إلى الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة (المبدأ رقم 13)؛ والحق في محاكمة علنية (المبدأ رقم 14)؛ وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة (المبدأ 15)؛ والحق في الاستئناف أمام المحاكم المدنية (المبدأ رقم 17). 
	73 - وتعرب آليات حقوق الإنسان في كثير من الأحيان عن قلقها إزاء انتهاك الحق في المحاكمة العادلة، أو فقدان الضمانات التي تكفلها في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية. وعلى سبيل المثال، أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، عن قلقه إزاء تدني ضمانات المحاكمة العادلة الذي كثيرا ما تتصف به ممارسات المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة، والذي يعزى إلى طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، مع عدم إتاحة الفرصة الكافية للاستعانة بمستشار قانوني، والتغول على سرية المعلومات بين المحامي وموكله، وفرض قيود صارمة على الحق في الاستئناف والإفراج بكفالة (A/63/223، الفقرة 27).
	حق الدفاع

	74 - يكتسب حق المتهم في أن يكون له ممثل قانوني يختاره بنفسه أهمية خاصة فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية. وتمشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص الفقرة (هـ) في المبدأ رقم 15 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، على أنه لكل شخص اتهم بارتكاب جريمة الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو عن طريق محام من اختياره، وله الحق في أن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه، والحق في الحصول على المساعدة القانونية، إذا لم يكن قادرا على توفيرها بنفسه واقتضت مصلحة العدالة ذلك. 
	75 - ويشير التعليق على المبدأ رقم 15 إلى أن مبدأ حرية اختيار محامي الدفاع تتضمن حق المتهمين في أن يكون بمقدورهم الاستعانة بمحام من اختيارهم إن لم يرغبوا في الاستفادة من مساعدة محام عسكري (E/CN.4/2006/58، الفقرة 53). لكن لوحظ أن مشاركة مستشار قانوني من اختيار المتهم تصبح مقيدة أو تستبعد في ظروف معينة، كأن تمارس المحكمة العسكرية اختصاصها خارج إقليم البلد(). وفي هذا الصدد، ترغب المقررة الخاصة في أن تؤكد وجوب كفالة حرية اختيار محامي الدفاع في جميع الظروف، وعلى أن يكون فرض أي نوع من القيود على هذا الحق حالة استثنائية للغاية، تفاديا للمساس بمصداقية نظام القضاء العسكري.
	76 - وفي بعض البلدان، يكون للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية ذات طبيعة عسكرية الحق في الاختيار ما بين الحصول على مساعدة محام مدني أو محام عسكري. بيد أنه لا يوجد محامون عسكريون في كثير من الدول. ففي فنلندا مثلا، لا يجوز أن يؤدي أحد أفراد القوات المسلحة دور محامي الدفاع، لأنه يحظر على المسؤولين الحكوميين شغل مناصب أو القيام بأعمال على نحو قد يؤدي إلى تضارب في المصالح. وفي بعض الدول، قد يكون الحق في الاختيار الشخصي للمستشار القانوني مقيدا أو مستبعدا بحكم الواقع في بعض الظروف الاستثنائية، مثل ارتكاب الجريمة المدعى بها وإجراء المحاكمة عليها خارج إقليم الدولة. وقد يكون من الضروري في هاتين الحالتين أن يتولى الدفاع عن المتهم محام عسكري مستقل وذو كفاءة. وعلاوة على ذلك، قد يُستبعد الحق في الحصول على مساعدة مستشار قانوني في حالة المحاكمة بإجراءات موجزة على جنحة بسيطة تتعلق بالانضباط - أي من نوع الجرائم غير ذات السمة الجنائية بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 14 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	77 - وتؤكد المقررة الخاصة، وفقا لما ورد في التعليق على المبدأ رقم 15 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، وجوب أن تُكفل بالكامل للشخص الذي يواجه تهما أمام محكمة عسكرية، إمكانية اختيار الاستعانة بمحام مدني حتى في حالة توفير خدمات محام عسكري له. ويجب علاوة على ذلك، في حالة قبول الشخص أن يكون مستشاره أحد المحامين العسكريين، أن تُكفل للمحامي العسكري ذات الضمانات المتاحة للمستشار القانوني المدني، كي يتسنى له العمل بروح من الموضوعية والكفاءة والاستقلال، ويتوفر بذلك قدر كاف من عدم التحامل في عمله.
	78 - وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب حق المتهم في الاتصال بمستشاره القانوني أن تتاح له كذلك إمكانية الاتصال الفوري بالمستشار، وأن يكون المستشار حاضرا في جميع مراحل سير الدعوى، بما في ذلك مرحلة الاستجواب وقبل المثول أمام المحكمة، وأن تكون الاتصالات مع المستشار سرية ومميزة، وأن تتاح خدمات مترجم شفوي كلما دعت الحاجة. وفي معظم البلدان، يكون للمتهم الحق في الحصول على الاستشارة القانونية عقب القبض عليه مباشرة. وفي بلدان أخرى، يستطيع المتهم ممارسة حقه في الالتقاء بمحاميه على انفراد فقط عقب مثوله أمام قاض. وفي هذا السياق، تود المقررة الخاصة الإشارة إلى المبدأ رقم 7 من المبادئ الأمم الأساسية بشأن دور المحامين، الذي ينص على أن تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام بشكل فوري، وخلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم، في جميع الأحوال.
	تكافؤ الفرص

	79 - من المعايير الهامة للمحاكمة العادلة في المسائل الجنائية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع. ويتطلب هذا المبدأ، في جملة أمور، أن يُمنح كل طرف الفرصة لتقديم مرافعته في ظروف لا تنتقص كثيرا من امتيازاته بالمقارنة مع خصمه. ويعني هذا حصول جميع الأطراف على حقوق إجرائية متساوية ما لم تتمايز هذه الحقوق بموجب القانون وعلى نحو له مبررات موضوعية معقولة. ويجب، في حالة وجود تمايز، أن يكون التمايز نسبيا وأن يقابله مكافئ مناسب من أجل كفالة حصول المتهم على محاكمة عادلة، كما يجب ألاّ يتسبب في ضرر فعلي للمدعى عليه أو إجحاف في حقه (انظر الفقرة 13 في التعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان). 
	80 - وقد يُنتهك هذا المبدأ في الدعاوى الجنائية المعروضة أمام المحاكم العسكرية، عندما يحجم الادعاء مثلا، عن كشف جميع الأدلة المادية التي في حوزته للدفاع، سواء لصالح المدعى عليه أو ضده، بحجة أنها معلومات ذات طبيعة سرية. وفي هذا الصدد، ينص المبدأ رقم 10 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على أنه يجوز التذرع بسرية المعلومات العسكرية فقط إذا كانت هناك ضرورة قصوى لحماية معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ولا يجوز مطلقا التذرع بها لإعاقة سير العدالة أو المساس بحقوق الإنسان (المبدأ رقم 10). 
	81 - وترغب المقررة الخاصة في توضيح أن عدم الكشف عن المعلومات قد يؤثر على نزاهة المحاكمة في مجملها. ويجب أن تكون المحكمة هي التي تبت في ضرورة عدم الكشف عن المعلومات، وليس الادعاء، بغرض كفالة احترام مبدأ تكافؤ الفرص، واحترام حق المدعى عليه في إعداد دفاعه(). ويجب على السلطات والمحاكم أن تبقي ضرورة عدم الكشف عن المعلومات قيد الاستعراض طوال فترة سير الدعوى، في ضوء درجة أهمية المعلومات ومدى كفاية الضمانات وتأثير ذلك كله على نزاهة إجراءات الدعوى في مجملها(). 
	حق الاستئناف

	82 - تنص الفقرة 5 من المادة 14 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن يكون لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. وحددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 32، الملامح الأساسية لهذا الحق، وهي: الاستعراض الموضوعي للإدانة والعقاب، وإمكانية اللجوء الفعال إلى نظام الاستئناف. ورأت اللجنة، في الفقرة 45 من التعليق العام، أن عبارة ‘وفقاً للقانون’ يقصد بها تحديد طرائق إعادة النظر من قِبل هيئة قضائية أعلى، فضلاً عن تحديد المحكمة المسؤولة عن إعادة النظر وفقاً للعهد.
	83 - ويتعين أن يتاح حق الاستئناف لجميع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، بمن فيهم الذين تتم إدانتهم في محاكم عسكرية. وفي قضية مانساراج وآخرون ضد سيراليون، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن إعدام 12 فردا من أفراد قوات سيراليون المسلحة السابقين، بعد أسبوع واحد فقط من إدانتهم في محكمة عسكرية، دون أي حق في الاستئناف وفي تجاهل لأمر اللجنة القاضي بأن تتخذ تدابير مؤقتة، يمثل انتهاكا صارخا لحق الاستئناف (انظر الوثيقة CCPR/C/72/D/839/1998).
	84 - وينص مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية على أن اختصاص المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر على قرارات المحاكم الابتدائية، وأن تُباشَر إجراءات التظلم، وبخاصة الاستئنافات، أمام المحاكم المدنية (المبدأ رقم 17). ويتمثل الأساس المنطقي لهذا الحكم في كفالة دمج المحاكم العسكرية في السلك القضائي العام، تفاديا لأن تشكل نظاماً قضائياً موازياً يخرج عن رقابة السلطة القضائية (انظر E/CN.4/2006/58، الفقرة 56). 
	85 - وفي معظم البلدان التي يوجد فيها نظام للعدالة العسكرية، يتمتع الأشخاص المدانين بجرائم ذات طبيعة عسكرية بالحق في استئناف قرار إدانتهم أمام محكمة أعلى، سواء كانت محكمة استئناف عسكرية أو مدنية. ويمكن الطعن في الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي تضم عضويتها أفراد عسكريين في بعض الحالات. وفي بعض البلدان، لا يمكن استئناف قرارات المحاكم العسكرية، ويتمثل سبيل الانتصاف الوحيد المتاح في اللجوء إلى محكمة النقض، حال وجودها. 
	خامسا - الاستنتاجات
	86 - تمثل نزاهة نظام العدالة شرطا مسبقا لإرساء الديمقراطية وسيادة القانون. ويجب أن يقوم نظام العدالة على ركائز الاستقلال والحياد والكفاءة والمساءلة، كي تنال مبادئ استقلال القضاء والفصل بين السلطات الاحترام الذي تستحقه.
	87 - وقد وردت في الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أدلة على أن المحاكم العسكرية تشكل عدة تحديات خطيرة فيما يتعلق باستقلالها وحيادها، وبمحاكمة المدنيين، ومحاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبضمانات المحاكمة العادلة.
	88 - ويجب أن تشكل المحاكم العسكرية، حال وجودها، جزءا أصيلا من منظومة العدالة العامة وأن تعمل وفقا لمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة وتوفير ضمانات اتباع الاجراءات القانونية الواجبة، في جملة أمور، حسبما ورد في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
	89 - وبسبب أن للمحاكم العسكرية هدف متميز يتمثل في معالجة المسائل المتصلة بالخدمة العسكرية، يتعين أن يكون اختصاصها مقتصرا على محاكمة الأفراد العسكريين الذين يرتكبون جرائم ذات طبيعة عسكرية أو مخالفات لقواعد الانضباط العسكري، وأن يكون ذلك فقط عندما لا ترقى جرائرهم إلى درجة الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان. وإذا كان ثمة استثناءات، فينبغي أن تحدث فقط في حالة وجود ظروف استثنائية، وأن تقتصر على المدنيين العاملين خارج الحدود في وظائف شبيهة بوظائف الأفراد العسكريين. 
	90 - وتتطلب كفالة استقلال ونزاهة نظام العدالة التزام الدول بضمان استقلال وحياد المحاكم العادية وكفاءتها وخضوعها للمساءلة، كي تتمكن من مكافحة الإفلات من العقاب. ولا يمكن التذرع بعدم الوفاء بهذا الالتزام لتبرير استخدام المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة لمحاكمة المدنيين. 
	سادساً - التوصـيات
	91 - ترغب المقررة الخاصة في تقديم التوصيات التالية بهدف مساعدة الدول على كفالة أن تكون إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، في حالة وجود نظم عدالة عسكرية فيها، متسقة تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
	ألف - إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية
	92 - يتعين النظر دون إبطاء في مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية واعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان وإقراره من قبل الجمعية العامة.
	بـاء - استقلال المحاكم العسكرية وحيادها
	93 - يجب ضمان استقلال المحاكم العسكرية على أعلى مستوى ممكن عن طريق القانون. وتمشيا مع المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء ومشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، يجب أن يكون استقلال المحاكم العسكرية وإدخالها في النظام العام لإقامة العدل بالدولة مكفولا في الدستور، أو من خلال قانون أساسي إن لم يكن للدولة دستور مكتوب.
	94 - وينبغي أن تشتمل التشريعات المحلية على ضمانات قانونية لحماية استقلال القضاة العسكريين في مواجهة السلطة التنفيذية وتسلسل القيادة العسكرية، وأن تعزز ثقة الجمهور في المهن القانونية وثقة المتقاضين في حياد القضاة ونزاهة القضاء، تمشيا مع مبادئ بنغالور للسلوك القضائي. 
	95 - ويتعين، من أجل كفالة استقلال القضاة العسكريين، أن يضمن القانون مركزهم، بما في ذلك ضمان تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم وحصولهم على أجر ملائم، وضمان شروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم، وعلى وجه الخصوص، ضمان بقائهم في مناصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك. كما ينبغي أن يكون فصل القضاة فقط لدواعي سوء السلوك أو عدم الكفاءة، ووفقا لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والشفافية وعدم التحامل على النحو المحدد في الدستور أو القانون.
	96 - ويجب، أن يحدد القانون بوضوح دور ومهام الضباط المسؤولين عن عقد المحاكم، وضمانات حماية استقلال وحياد المحاكم العسكرية، كي يتمكن الضباط المسؤولون عن عقد المحاكم من العمل بصورة مستقلة بعيدا عن الضغوط الخارجية، من جهة، ومن أجل الحيلولة دون تصرفهم بطريقة قد تعوق استقلال ونزاهة نظام إقامة العدل، من جهة أخرى.
	97 - ويتعين أيضا أن يحدد القانون المحلي معايير موضوعية لاختيار القضاة العسكريين. وينبغي أن يكون اختيار القضاة العسكريين على أساس تمتعهم بالنزاهة والقدرة وحصولهم على المؤهلات والتدريب، وأن تشتمل جميع طرائق الاختيار على ضمانات تمنع تعيين الأشخاص لشغل المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. و في هذا الصدد، يتعين على الدولة النظر في أمر إنشاء هيئة مستقلة مكلفة باختيار القضاة العسكريين. ويمكن أن تشكل الامتحانات التنافسية، التي تعقد كتابة مع إخفاء هوية الممتحنين في جزء منها على الأقل، أداة هامة في عملية الاختيار.
	جيم - طبيعة الجرائم التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم العسكرية
	98 - باعتبار أن الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية مجال متخصص يهدف إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة المتعلقة بالانضباط، يتعين أن تقتصر ممارسة هذا الاختصاص بشكل حصري على قضايا الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة، أي الجرائم التي تتصل بطبيعتها بمصالح ذات طابع عسكري يحميها القانون، مثل الهروب من الخدمة أو العصيان أو ترك موقع العمل أو موقع القيادة. 
	99 - ولا ينبغي أن تلجأ الدول إلى مفهوم الأفعال المتصلة بالعمل من أجل إزاحة اختصاص المحاكم العادية لصالح المحاكم العسكرية. ويجب أن تنظر المحاكم العادية في قضايا الجرائم العادية التي يرتكبها أفراد عسكريون، ما لم تكن تلك المحاكم عاجزة عن ممارسة اختصاصها لظروف استثنائية تحيط بارتكاب الجريمة (في حالة ارتكاب الجريمة خارج إقليم الدولة بشكل حصري). وينبغي أن تكون هذه الحالات منصوصا عنها صراحة في القانون.
	دال - محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية
	100 - يتعين أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية، حال وجودها، مقتصرا على محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بجرائم ذات طبيعة عسكرية أو مخالفات لقواعد الانضباط العسكري.
	101 - ويجب حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، عدا الحالة الاستثنائية المحدودة المذكورة في الفقرة 102 أدناه. ولا ينبغي تحت أي ظرف أن تمارس محكمة عسكرية منشأة في إقليم دولة معينة ولايتها القضائية لمحاكمة مدنيين متهمين بارتكاب أفعال جنائية في ذات الإقليم.
	102 - ويجب أن تقتصر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية حصريا على حالات استثنائية تتعلق بالمدنيين الشبيهين بالأفراد العسكريين بحكم وظيفتهم و/أو مكان وجودهم الجغرافي، الذين يدعى انهم ارتكبوا جرائم خارج إقليم الدولة، وحينما تعجز المحاكم العادية، سواء كانت محاكم أهلية أو تابعة للدولة، عن إجراء المحاكمة.
	103 - وتتحمل الدولة عبء إثبات وجود مثل هذه الظروف الاستثنائية. ويجب إثبات هذه الأسباب في كل حالة على حدة، حيث لا يكفي أن تخصص التشريعات الوطنية فئات معينة من الجرائم للمحاكم العسكرية بشكل مطلق. ويجب أن تكون هذه الحالات الاستثنائية منصوصا عليها صراحة في القانون.
	104 - ومن واجب الدول أن تكفل امتلاك المحاكم العادية القدرة على مكافحة الإفلات من العقاب. ولا يجوز أن يكون عجزها عن الوفاء بذلك مبررا لوجود ظروف استثنائية تتطلب محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
	105 - وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية، يجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة امتثال إجراءات المحاكمات بشكل كامل إلى أحكام ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ولمتطلبات كفالة المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وبخاصة ما ورد منها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	هاء - محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
	106 - يجب أن تكون لاختصاص المحاكم العادية الغلبة على اختصاص المحاكم العسكرية في إجراء التحريات بشأن الادعاء بارتكاب جرائم تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومقاضاة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، في جميع الظروف، بما في ذلك عندما يكون مرتكبو الأفعال المدعى بها أفراد عسكريون.
	واو - ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم العسكرية
	107 - يجب أن تحترم المحاكم العسكرية والدعاوى المعروضة أمامها مبادئ القانون الدولي المتصلة بالحق في محاكمة عادلة وتطبقها في جميع الظروف. ويجب أن تكون أية قيود على شروط المحاكمة العادلة وكفالة اتباع الاجراءات القانونية الواجبة منصوصا عليها في القانون ولها ما يبررها من أسباب موضوعية، وأن تكون متناسبة ولا تقوض الحق في الحصول على محاكمة عادلة أبدا.
	108 - ويجب أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لكفالة استيفاء المحامين العسكريين، وبخاصة عند تكليفهم رسميا من قبل المحكمة العسكرية أو السلطة التنفيذية، لجميع المتطلبات الضرورية لكفالة الاستقلالية والكفاءة المحددة في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.
	109 - ويجب أن تنفذ إجراءات الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لكفالة حصول جميع الأطراف على حقوق إجرائية متماثلة ما لم تتمايز هذه الحقوق بموجب القانون وعلى نحو له مبررات موضوعية معقولة، ولا يتسبب في ضرر فعلي للمدعى عليه أو إجحاف في حقه.
	110 - ويملك جميع الأشخاص الذين تدينهم محاكم عسكرية الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانتهم وفى العقاب الذي حكم عليهم به. ويجب أن تحدد الدول طرائق تنفيذ إعادة النظر، وأن تحدد كذلك المحكمة التي تكون مسؤولة عن ذلك.

